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  ءإهدا
  

  أمي أطال االله في عمرها  ...دربي    تضيءأضاءت و مازالت    التي  إلى الشمعة

  ...إكبارا و إجلالا...إلى الوالد الكريم  

  ...فخرا و اعتزازا...إلي الأخ و الأخوات

  ...صغيرا و كبيرا...إلى كل أفراد عائلتي

  ..... صدقـا و عرفـانا........و الزملاء  الأصدقـاءإلى  

 إلى كل من سخرهم االله لي عونا و سندا

 

 عبد الكريم



 

  أهدي ثمرة هذا العمل إلى من قـال االله فيهما االله عز وجل

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قـل ربي ارحمهما كما  

إلى والدتي رمز التسامح و المحبة و الصفـاء فببركة دعائها  

.         وفقت لبلوغ هذه المرتبة فـأللهم أحفظها و عافها و أعفو عنها  

إلى والدي الغالي الذي رباني و رعاني و الذي كان سببا  

.                                                                             في تعلمي فـاللهم أحفظه و عافه و أعفو عنه  

  إلى مشعات حياتي أغلى الأعزاء إخوتي و أخواتي

  .إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل  

  دلال

  إهداء

أهدي ثمرة هذا العمل إلى من قـال االله فيهما االله عز وجل

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قـل ربي ارحمهما كما  

  " ربياني صغيرا  

إلى والدتي رمز التسامح و المحبة و الصفـاء فببركة دعائها  

وفقت لبلوغ هذه المرتبة فـأللهم أحفظها و عافها و أعفو عنها  

إلى والدي الغالي الذي رباني و رعاني و الذي كان سببا  

في تعلمي فـاللهم أحفظه و عافه و أعفو عنه  

إلى مشعات حياتي أغلى الأعزاء إخوتي و أخواتي

إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل  
  

دلال                                          

أهدي ثمرة هذا العمل إلى من قـال االله فيهما االله عز وجل

و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قـل ربي ارحمهما كما  "  

ربياني صغيرا  

إلى والدتي رمز التسامح و المحبة و الصفـاء فببركة دعائها  

وفقت لبلوغ هذه المرتبة فـأللهم أحفظها و عافها و أعفو عنها  

إلى والدي الغالي الذي رباني و رعاني و الذي كان سببا  

في تعلمي فـاللهم أحفظه و عافه و أعفو عنه  

إلى مشعات حياتي أغلى الأعزاء إخوتي و أخواتيو  

إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل  و  

                                          



  

  

  

  كلمة شكر
  

الله العلي القدير الذي منحنا الصحة و القوة و العزم    أخرهأول شكر و  

لإنجاز هذا العمل و إتمامه كما نتقدم بجزيل الشكر للأستاذ المشرف  

ا العمل  الذي أشرف على إنجاز هذــ  إسماعيل  جابو ربي  ــ  الأستاذ  

تابع كل مراحله بسعة صدر و طول نفس ولم يبخل علينا بتوجيهاته  و 

  القيمة التي كانت عونا لنا  نصائحهو  

  وإلى السيد عميد كلية الحقوق البروفيسور بوحنية قوي  

  و عمال كلية الحقوق  إطاراتنسى كل  ن  أن دونو  

كما نتقدم بالشكر و التقدير لكل من مد لنا يد العون و المساعدة  

  .ب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل  من قري

  

   دلال عبد الكريم  

 جواد دلال 
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  ةـــــــــــــــــــــمقدم

جزء لا يتجزأ من الدولة وهي تعبر عن نظام اللامركزية الإدارية في الجزائر الذي  الإقليميةتعتبر الجماعات 

المركزية من جهة و بين الهيئات و الوحدات   الإدارةفي الدولة بين  الإداريةيقوم أساسا على توزيع سلطات الوظيفة 

في كيا�ا و ماليتها كما تستقل  يةستقلالبالإ من جهة أخرى و المتمثلة في الولاية و البلدية التي تتمتع الإدارية

ل ظنفرد �ا و تعمل هذه الوحدات في بصلاحيات تعمل من خلالها على تسيير مصالح محلية لها خصوصيتها التي ت

من رقابة  إفلا�افإن ذالك لا يعني  الإقليميةالجماعات  إستقلالبالرغم من  و  الإقليميةنظام الرقابة على الجماعات 

  .السياسة العامة للدولة إطارفإ�ا لابد أن تعمل في  ستقلالازالمركزي حيث مهما تمتعت هذه الأخيرة بالإالجه

 �ااإجراءعلى أ�ا رقابة مشروعية أي أن تحديد هذه الرقابة و أهدافها ووسائلها و  الإداريةحيث تمتاز الرقابة 

المخولة للقيام �ا لابد أن تتم بواسطة قوانين وتشريعات لاسيما القوانين المنظمة للهيئات و  الإداريةو السلطات 

بنص فإن السلطات  إلافتطبيقا لقاعدة لا وصاية ) قانون الولاية ـ  قانون البلدية( الإقليميةاللامركزية  الإداريةالوحدات 

ر حيث لا يجوز لسلطات الوصاية أن تستخدم و تحرك التي تختص بالرقابة تكون محددة على سبيل الحص الإدارية

  .امتيازات رقابية غير تلك المقررة في القوانين 

من القيام بالمهام المنوطة �ا منح لها المشرع شخصية قانونية و مالية مستقلة  الإقليميةلي تتمكن الجماعات 

د اللامركزية الفعلية و من أهم الجوانب التي تجس تعتبر التي الإقليميةعن مالية الدولة متمثلة في مالية الجماعات 

مؤشرا فاعلا من خلاله يظهر عمل الهيئات المحلية و قدر�ا على  الإقليميةالحقيقية و على أثر ذالك تعتبر المالية 

المالية بأهمية أقل نظرا للوضعية  تحضيمنذ نشأ�ا كانت  الإقليميةكانت الرقابة المالية على الجماعات   إذاالتسيير و 

للتطورات الوقت الراهن الذي يلزم علينا التفكير في  بالإضافةو  ستقلالالتي  عاشتها البلاد في مرحلة معينة منذ الإ

المحلية عن طريق وضع أجهزة رقابية مالية بمختلف جوانبها التي  تؤذي حتما إلى تطور  الإدارةالطريقة المثلى لمتابعة 

  .الدولة  اقتصاديؤدي حتما إلى تطور  الإقليمي مما كزياللامر الجهاز 

وظائف الإدارة الأساسية ي لتجسيد الرقابة التي تعد أحد تعتبر الرقابة على الجماعات الإقليمية العمود الفقر 

 الآثارغير مباشرة و كذالك  أوكافة القرارات و العمليات بطريقة مباشرة  و المالي في الإدارينظرا لوجود العنصرين 

و �ب المال العام مما قد يؤدي إلى  الإداريل غياب الرقابة الفعالة من سوء الاستغلال ظالوخيمة التي قد تترتب في 

  .ساسية الأدمات الخظهور العجز الإداري و المالي بشكل متكرر و متزايد و عدم تلبية احتياجات الموطنين من 
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  : أهمية البحث ــ 1

  :أهمية هذا البحث من خلال النقاط الأساسية التالية  برازإو بناءا على ما سبق يمكن 

 إداريا و ماليا الإقليمية الإدارةأحد أركان المركزية التي تقوم على عملية متابعة  الإقليميةتعتبر الرقابة على الجماعات أــ 

.  

خير المستفيد و المتضرر من هي نقطة وصل بين الدولة و المواطن حيث يعتبر هذا الأ الإقليميةبما أن الهيئات  ب ـ

  . الإقليمية الإدارة

ارية العمل بصورة جيدة  صمام أمان للوصاية حيث تكشف و تضمن استمر  الإقليميةتعتبر الرقابة على الجماعات  ج ـ

حترام و تطبيق القوانين و التعليمات و إمن أداء مهامهم و  التأكدستقامة و نزاهة المواطن و العاملين و إكما تضمن 

  . كاملة  الإجراءات

  :أهداف البحث ـ 2

بحيث نجد هناك أهداف عامة ترتبط بأجهزة الرقابة  الإقليميةتتعدد و تتنوع أهداف الرقابة على الجماعات 

على البلدية و الولاية و أهداف خاصة بالولاية و البلدية من جهة أخرى بحيث تقدير نظام الرقابة  الإداريةالمالية و 

أهداف هذا  إبرازلية يكون تبعا لتصور النظام في الدولة و تدخلات النظام عليها و من ثم يمكن المح الإدارةعلى 

  :البحث في النقاط التالية 

 الإدارةالمهام المنوطة �ا و مدى مساهمتها في ديمومة  أو ماليا في أداء إداريا اسواء الإقليميةدراسة أجهزة الرقابة  أـ

  . الإقليمية

في حدود القوانين المنظمة  الإقليميةية و الرقابة على الجماعات ستقلالالتعرف على مدى الموازنة بين مفهومي الإ ب ـ

  .للبلدية و الولاية 

على المبادئ الجديدة للرقابة المتمثلة في وضع المعايير  الإقليميةالرقابة على  الجماعات  إعتمادالتعرف على مدى  ج ـ

  .و مراقبة الأداء 

  :أسباب إختيار موضوع البحث ــ 3

في تحقيق  الإقليميةختيار هذا الموضوع هو الأثر الذي تلعبه الجماعات سباب التي دفعتنا لإالألعلى من و 

المعيشي للمواطن  الإطارالتنمية على جميع الأصعدة السياسية و الاجتماعية و لاسيما الاقتصادية و انعكاسها على 

  :ية أساسا في و تتمثل الأسباب الموضوع

  الأفرادأهمية البلدية و الولاية كتنظيم إداري و مالي الذي يمكن من خلاله تحقيق طموحات و حاجيات.  
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  الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للحفاظ على المال العام من أجل تحقيق التنمية المحلية.  

 الرقابة  آليةية اللامركزية و ستقلالبس و الغموض الذي قد يتحقق في حالة عدم الموازنة بين الإلإزالة ال. 

  :صعوبات الدراسة ـــ 4

  :لهذه الدراسة الصعوبات التالية  إعدادهماواجه الباحثان خلال 

  الأكاديميالمالية و البلدية و الولاية ما جعل الدراسة تعتمد على الجانب  الإدارةسرية المعلومات من قبل  

  .أكثر من العملي 

  صعوبة تناول هذا الموضوع وتحليله بعمق علمي و منهجي نظرا لتداخله و تناوله مواضيع و تخصصات مختلفة

  الخ ... العامة  الإدارةو في علوم التسيير و العلوم القانونية و المالية العامة و المحاسبة العمومية 

  ندرة المراجع المتخصصة التي تتناول موضوع الرقابة المالية على البلدية و الولاية في الجزائر من وجهة نظر مالية

 .ما عدا بعض الكتب و المقالات التي تناولت جانب الرقابة المالية بصورة قانونية  بحثه

 : الدراسات السابقة ــ 5

أن الدراسات السابقة حول موضوع البحث قد تم تناوله في دراسة مستقلة في رسالة ماجستير  إلى الإشارةويمكن 

و التي " الرقابة الوصائية و أثرها على المجالس الشعبية  البلدية في الجزائر " بعنوان  بن ناصر بوطيبللأستاذ 

لباحث إلى أن السلطة المركزية تمارس رقابة تضمنت دراسة الرقابة الوصائية على ا�الس المنتخبة و التي توصل فيها ا

شهرة عبد مشددة إلي درجة أ�ا تعيق عجلة التنمية على المستوى المحلي و كذالك مذكرة ماستر أكاديمي للطالب 

و التي توصل فيها الباحث إلى أن ممارسة هذه الرقابة  "المحلية الجزائرية  الإدارةالرقابة على " بعنوان  اللطيف

لعماري و  بلعسل حنانكذالك مذكرة ماستر أكاديمي للطالبتين . ية هذه الأجهزة إستقلالتتناقض مع مبدأ المشددة 

عدم كفاية الهيئات  إلاأين توصلا الباحثان  "مالية الجماعات المحلية بين النصوص و الممارسة ":بعنوان  سعاد

  . في الحفاظ على المال العام  �ااو المؤسسات التي تقوم بالرقابة المالية و عدم نجاع

 :المنهج المتبع ـ 6

على أكثر من منهج لي نستطيع  عتمادلابد من الإ إنماو نظرا لطبيعة الدراسة لا يكفي استخدام منهج واحد بعينه و 

على المنهج الوصفي  عتمادالاقتراب أكثر من موضوع دراستنا بالشكل الذي يجعلنا نلم بمعظم جوانبه وعليه سيتم الإ

المتعلق  11/10التي يتضمنها كل من قانون  الإدارةالإقليميةو التحليلي و ذالك من خلال  وصف الرقابة على 

المتعلق بالولاية  و تحليل نظام الرقابة الوصائية و كذالك النصوص الواردة في القانون المتعلق  12/07بالبلدية و قانون 

  .العامة للمالية  بالمتفشيةلحفاظ على المال العام و كذالك القانون المتعلق بمجلس المحاسبة ودوره في ا
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 : إشكالية البحث ــ 7

و المالية و دورها في الحفاظ على أداء الجماعات  الإداريةوتتمحور هذه الدراسة في أساليب ممارسة الرقابة 

على أعمال هذه الجماعات و أشخاصها أو  داريةالإالرقابة  آلياتعن طريق  الإداريو حمايتها من الفساد  الإقليمية

بة و علي الهيئة بحد ذا�ا وحماية المالالعام عن طريق القضاء عن الفساد المالي بمختلف الأجهزة و الهيئات المكلفة بالرقا

  : التالية الإشكاليةمنه نطرح 

؟ و كيف حافظ على اللامركزية  الإقليميةكيف نظم المشرع الجزائري مظاهر الرقابة على الجماعات  

 ؟ الإقليميةل ممارسة الرقابة على الهيئات ظفي  الإدارية

و   الإداريةالرقابة لآليات)الفصل الأول(فصلين و خصصنا  إليقمنا بتقسيم البحث  الإشكاليةو لمعالجة هذه 

جماعية تشمل جميع الأعضاء  أخرىعلى أعضاء ا�الس المنتخبة و التي تحمل صور عقوبات فردية و كيفية ممارستها 

أنواع الرقابة المالية و الجهات المخولة لممارسة هذه  إليفقد خصصناه للرقابة المالية فقد تطرقنا فيه  )الفصل الثاني(أما 

  . الإقليميةالرقابة و الرقابة الخارجية البعدية الممارسة علي مالية الجماعات 

  . الإقليميةالممارسة على الجماعات  الإداريةمظاهر الرقابة :الفصل الأول 
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  الأولالفصل 

  الإقليميةالجماعات  ىعلالممارسة  الإداريةمظاهر الرقابة 

هذه  أنحيث يرون  الإداريةمبتعدين عن مصطلح الوصاية  الإداريةيعتمد بعض الفقهاء مصطلح الرقابة 

في  أصلاونظام الوصاية الموجودة  الإداريةبر عن المقصود لها نظرا للاختلاف الجوهري بين نظام الرقابة تع التسمية لا

  1وية لان الهيئات و الوحدات اللامركزية تتمتع بالشخصية المعن أهليةنقص  أساسقانون الخاص و القائم علي ال

محمد فؤاد مهنا رقابة من نوع خاص تقرر للسلطة المركزية علي السلطات اللامركزية للسياسة  ولذلك قد عرفها الدكتور

قرارات السلطات الخاضعة للوصاية التصديق  إلغاءالعامة التي ترسمها الدولة و حقوق السلطات الوصائية تشمل حق 

  2الإداريةو التي تدخل في نطاق الوصاية علي قرارات هذه السلطة و غير ذلك من حقوق 

المحددة و الممنوحة بموجب القوانين النافذة للسلطة  الإداريةالسلطات لها الدكتور زين العابدين بركات في حين تداو 

  .ين العامة و المحلية تفي اللامركزية بقصد حماية المصلح الإداريةالعامة العليا 

القيود  أومجموعة الحدود  إ�اعلي  الإقليميةعلي الجماعات  الإداريةوفي ظل تعدد هذه التعريفات قد تعرف الرقابة 

  التي تمنح �ا السلطة المركزية علي الهيئات و الوحدات اللامركزية بمقتضي القوانين المنظمة لتلك السلطات اللامركزية 

 : خصائصها

  علي عدم خروجها وتناقضها و تضار�ا مع مصالح الدولة  الإداريةو السلطات  ةالأجهز و تصرفات  أعمالشرعية

. 

 ختصاصاته المقررة قانونا لمخالفة القانون إجزئيا عن حريته و  أويتنازل كليا  أنشخص اللامركزية يجوز ل لا

  .الإداريةالمقرر لنظام اللامركزية 

 الإداريةن الرقابة أعمار عوابدي ب إليها أشارالسلطة الرئاسية قد  أوعلي الرقابة  الإداريةعن حديثنا عن تميز الرقابة  أما

  .3منها رقابة شرعية أكثرالرئاسية التي هي رقابة واقعية وعملية 

  

  

 

                                                           
  . 72ص 2002، عنابة ، دار العلوم للنشر و التوزيع التنظيم الاداري ، ، القانون الاداري ، محمد الصغير بعلي1
  . 471ص، مبادئ و أحكام القانون الاداري ، دار المعارف ، الاسكندرية ، مصر ، نامحمد فؤاد مه2
  .243ص  ،بن عكنون الجزائر،  4ط،د م ج،  الأولزء ، الجقانون الاداري ، العمار عوابدي3
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 الأولالمبحث 

  الممارسة علي البلدية الإداريةالرقابة  

رسما الحدود التي علي  أوقانون الولاية التي منحا   07/12المتعلق بالبلدية و   11/ 10بموجب القانونين 

السلطات المركزية لفرض رقابتها علي الهيئات اللامركزية التي تعددت علي سبيل الحصر في القوانين المنظمة فيها الرقابة 

  . 11/ 10الممارسة علي البلدية  الإدارية

ا�لس البلدي و  أعضاءالممارسة علي  الإداريةالرقابة :  الأولالمطلب مطلبين  في هذا المبحث ناولتسنحيث  

يث طبقا لنص علي ا�لس كهيئة ح الإداريةالرقابة   : المطلب الثالثو  الأعمالالرقابة علي  : المطلب الثاني

وجب  أيضاو الإقليمية التي نصت بصورة قانونية بوجود الرقابة علي الجماعات   2016دستور من  16و  12المادة 

مرؤوسين حيث تعتبر تلك هي السلطة السلمية   تكون بين الموظفين تبعا لسلطاتفرقة بين السلطة التيا التنعلي

  .الإداريةؤسسات المو  للإدارات

  

 الأولالمطلب 

  المجلس الشعبي البلدي أعضاءالممارسة علي  الإداريةالرقابة 

الرقابة  آلياتفروع نتناول فيها  ثلاثة إلى الأولقسم المطلب يالقانونية المتعلقة بالبلدية قد وطبقا لنصوص 

  .الإقصاء آليةو  الإقالة آليةالتوقيف و  آليةالمسلطة من الجهة الوصية علي البلدية منها 

 

 الأولالفرع 

  مجلس الشعبي البلديال أعضاءتوقيف  آلية

يوقف بقرار الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسب جناية : قانون البلدية علي مايليمن  43تنص المادة 

تمكن من الاستمرار في ممارسة  كان محل تدابير قضائية لا  أومخلة بالشرف  لأسباب أوجنحة لها صلة المال العام  أو

تعليق  بالإيقافحيث يقصد 1غاية صدور حكم �ائي من جهة قضائية خاصة إليعهدته الانتخابية بصفة صحيحة 

 حالة ناتجة عن خطا جسيم ارتكبه  بأنهالقانونية ويعرف كذلك  أسباب لأحدعضوية المنتخب 

                                                           
 . 2011ماي  03المؤرخ في  37 ج ج ش د العددج ر ، المتعلق بالبلدية  2011ان جو  22المؤرخ في  11/10القانون رقم  43المادة  أنظر1
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مكان العمل لمدة محددة ويقترن التوقيف عن العمل  إليوهو يتمثل في منع العضو المنتخب من الدخول  الأخير

 : يقوم علي أنلتوقيف وبناءا عليه فانه يشترط لصحة قرار ا، 1يفسخ العقد  لكن لا الأجرةبتوقيف 

 به و هو المتابعة الجزائية  معللايتضمن القرار سبب  أن. 

 من نفس القانون  43الوالي طبقا لنص المادة  إلييعود الاختصاص القرار  أن. 

  .2الشكلية  أجراءتهيتضمن القرار كل  أنيجب 

يتمتع المنتخب بالصفة الانتخابية  أنيمكن  هي المتابعة الجزائية حيث لا الإيقاف آلية أسبابمن  أننستنتج من هذا 

اية مصالح الدولة و المال لصالح حم ليةالآالمشرع وقع هذه  أنوهو في موقع جزائي و لو كان الحبس المؤقت وذلك 

 .العام

  

 الفرع الثاني

  مجلس الشعبي البلديال أعضاء إقالة آلية

بلدي كل عضو يعتبر مستقيلا تلقائيا من ا�لس الشعبي ال  انه ىعل من قانون البلدية 45لقد نصت المادة 

  3من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة  لأكثر تغيب بدون عذر مقبول

 :شرطين أسبا�ابمعناه هي سحب العضوية من عضو منتخب وذلك لتوفر حالات قانونية معينة ومن  الإقالة نإ

 من ثلاث دورات  لأكثرلشعبي البلدي والتي حددها قانون البلدية الغياب المتكرر عن الحضور دورات ا�لس ا

 .عادية خلال نفس السنة 

 4يكون الغياب بدون عذر مقبول أن.  

ي بدوره ينتج ذالصفة المنتخب  إلغاءسحب و  أيتضع حدا �ائيا دائما للعضوية با�لس الشعبي البلدي  لإقالةا إن

المركز القانوني له كما يترتب عليها استخلاف العضو المقال بعضو احتياطي من نفس القائمة التي كان  إلغاءعنه 

  .5في تصريح الوالي الذي يشترط فيه الكتابة  إلا للإقالةشكل معينا  إجراءيشترط في  كما انه لا،   إليهاينتمي 

 

 

                                                           
  . 95ص، 2013 ،قسنطينة جامعة،كلية الحقوق ،في قانون العام  ماجستير، الأقاليمودورها في دينامكية  داريةالإنظام الوصاية ، ابتسام عميور1
  .170ص  ، المرجع السابق ،محمد صغير بعلي2
  .11/10قانون البلدية  45المادة   أنظر3
  . 6ص ،  2014، ورقلة  ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية الحقوق  ،مذكرة ماستر، الرقابة علي الجماعات المحلية  ، نجيب البري4
  . 6صسه ، نف المرجع5
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و حرية  المردوديةصيانة  إليالتوقيف حيث يعتبر هذا القرار يهدف  آلية أركانيتوفر فيه نفس  إنيجب  الإقالةقرار  إن

  .مصداقيتهالعضو المنتخب لها اثر سلبي علي  غيابات ثرأ إنجانب منحه ضمان المشروعية و ذلك  إليا�لس 

  

 الفرع الثالث

  المجلس الشعبي البلدي أعضاء إقصاء آلية

كل عضو مجلس  لس  ا�بقوة القانون من  ىيقص: ما يلي علي  10/11من قانون البلدية  44تنص المادة 

  .�ائية  ةجزائي شعبي بلدي كان محل إدانة

 الإقصاءيكون هذا  لا هو السحب الكلي و النهائي للعضوية من ا�الس الشعبية البلدية و بالإقصاءونعني 

  .1مختلفة من قبل جهات قضائية  إدانتهبعد  أونتيجة لفعل خطير يرتكبه العضو  إلا

الذي يتعارض مع  الأمروعقابي مقرون بعقوبة جزائية  تأدبي إجراءمن حيث انه  الإقالةعن  الإقصاءيختلف و 

حتفاظه إقبل المحكمة المختصة فلا يتصور  المنتخب من إدانةفعندما تثبت ،بقاء العضو با�لس الشعبي البلدي 

بموجب قرار  الإقصاءثبت هذا يو  إبعادهلك يمس لاشك بمصداقية ا�لس الشعبي البلدي لذا يتعين ذاالعضوية لان ب

  2ر الوالي بذلك وجوبا طلشعبي البلدي في جلسة مغلقة و يخيجتمع ا�لس ا نأمن الوالي بعد 

المذكورة  سبابالأعضوية و ذلك بعد ال لإسقاطقررة المالرقابية  الإدارة آلياتهي من  الإقصاءوسيلة  إن

 الأشخاص أحسنبة من النواب و خبالغة حيث الحفاظ علي الن أهميةحيث يعتبر هذا النوع من تجسيد الرقابة له 

ختيار إقائمة حفاظا علي المباشرة في يليه  بأخرلتمثيل المواطن خاصة مع تقنية تطبيق استخلاف العضو المقصي 

  .3المواطن

  .لس الشعبي البلدي ا� لأعضاءيسعي للحفاظ و صيانة و حماية المصداقية التمثلية  الإقصاءقرار  إن

 

 

 

                                                           
لعلوم ، الرقابة الوصائية و أثرها على ا�الس الشعبية في البلدية في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، كلية الحقوق و ابوطيب بن ناصر1

  . 56ص ،   2011،ورقلة السياسية ، قسم الحقوق ، مدرسة الدكتورة و تحولات الدولة ، جامعة قاصدي مرباح ، 
  . 285ص 2007، جسور للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، سنة قانون الاداري ،الوجيز في ال عمار بوضياف2
  . 102ص ، المرجعالسابق، ابتسام عميور3
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  المطلب الثاني

  المجلس الشعبي البلدي أعمال ىعل الإداريةالرقابة 

البلدية حيث تتولي هذه الجهة الوصية  الأعمالالرقابة علي  أنواعكجهة وصية فان الوالي يقوم بالعديد من 

حلول  إمكانيةفي حالة مخالفتها للقانون مع  إلغاءها أومع القوانين و النصوص توافقت  إذا،  المصادقة علي المداولات

  1العامةة المصلحتقتضيها متطلبات  بأعمالقيام العجزها عن  أو إهمالهاالسلطات الوصية محل البلدية في حالة 

  : كالأتيمترتبة   اوين ثلاث فروع بعن إليفي هذا المطلب حيث يقسم  إدراجهوهذا ما سنحاول 

  .الحلول آلية،الإلغاء آلية،التصديق آلية

  

 الأولالفرع 

  المجلس الشعبي البلدي أعمالالتصديق علي  آلية

المحلي  للتسيير كآليةق المداولات  ريعن ط اختصاصا�االتي تدخل ضمن نطاق  بالأعمالالس البلدية ا�تقوم 

التي ستقوم �ا ا�الس  الأعمالهذه  إقرارتعمل السلطة الوصية علي  إذو التي يسري العمل �ا في كل الدورات 

 2.البلدية عن طريق سلطة التصديق 

القرار  نأالعمل القانوني الصادر من السلطة الوصائية و التي تقرر بمقتضاه : و يعرف التصديق علي انه

  .3نه يجوز تنفيذهأولا يتعارض مع المصلحة العامة و يخالف القانون  الصادر من الهيئة اللامركزية لا

علي ا�الس الشعبية و ذلك عن  بدور الرقابةتقوم أ�ا لمتمثلة في السلطات المركزية الجهات الوصية ا نأويعني هذا 

ن المشرع قد نص علي هذا النوع من الرقابة القرارات قبل القيام بتنفيذها لأ قة علي بعضداالمص أوالتصديق  آليةطريق 

  .ضمنيا بحسب ما نصت عليه القانون  أوو قد يكون التصديق صريحا  24 /67 الأمرو  10 /11في قانون البلدية 

  

  

 

                                                           
عامة ، جامعة عبد  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، قسم القانون العام ، تخصص ادارة الجزائر في الرقابة علي الادارة المحلية، شهرة عبد اللطيف1

  . 17ص   ،2016 الحميد إبن باديس ، مستغانم ، 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق ، كلية الحقوق ،  الس المحليةا�علي  الإداريةالوصاية  ، دعدوعة عبد المنعم، ة فيصليغنس، بوضياف عبد المالك2

  . 22، ص  2017جامعة بسكرة ، 
  .22 20ص ، المرجع نفسه ، شهرة عبد اللطيف3
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   أولا

  المصادقة الضمنية

تصبح مداولات ا�لس الشعبي ،  بمعناها برانون البلدية علي قاعدة عامة تعمن ق 56المادة  أشارتقد 

  .  1لدي الولاية إيداعهامن تاريخ  ابتدءايوما  21مرور  دالبلدي سارية و نافذة المفعول بع

  2ذالكعلي  24/ 67 الأمرمن  الأوليفي فقر�ا  107و كما نصت المادة  

بعد المصادقة  إلايقوم بتنفيذها  أنيمكن  انه هناك بعض المداولات ا�لس شعبي البلدي لا الإشارةنه تجدر بينا إلا أ

الزمني  الأجلبعد انتهاء  تعتبر مصادقةحيث  57سائل المذكورة في المادة المعليها صراحة مثل التي تكون موضوعها 

  .المحدد

   ثانيا

  المصادقة الصريحة

عليها  إلا بعد المصادقةلس الشعبي البلدي ا�داولات متنفذ قرارات  لا 11/10قانون البلدية  57تنص المادة 

 : يأتيما  ةمن الوالي المتضمن

 الميزانيات و الحسابات . 

  الأجنبيةقبول الهبات و الوصايا . 

  التوأمةاتفاقية . 

  3العقارية البلدية  الأملاكالتنازل عن. 

تحمل موضوعها خطورة كبيرة  التي المداولاتحدد و حصر بعض  أوالمشرع قد وضع  أننستنتج من نص المادة 

، الجوانب التي تختص �ا البلدية  أهمتعتبر الميزانية من بين  وع للمصادقة الصريحة من الوالي تخض ا ،�أ بينحيث 

المشرع في مادته  هوضحو هذا ما ارتباطها بالخزينة  أيضاو نري  الأرقاما التدقيق في الحسابات و التدقيق في حيث �

لم  إذامصادقة ضمنية  إليتنقلب المصادقة الصريحة  أن بإمكانو ، من الوالي باعتباره ممثلا للدولة  الآليةكون هذه تأن

المشرع وضع  إنمن قانون البلدية و بذلك  58تقرر السلطة الوصية خلال فترة زمنية التي قد حددها المشرع في مادته 

 ، المصادقة الصريحة إليتنفيذ المداولات التي تحتاج  جالألة عدم تحديد أحدا لمس

                                                           
  . من قانون البلدية 56 أنظر المادة 1
  .المتضمن قانون البلدية  1967جانفي  18المؤرخ في  67/24 مرمن الأ 107المادة أنظر2
  . 11/10قانون البلدية  57المادة من أنظر3
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عام بالنسبة للقرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ  مبدأنه كذلك قد وضع أ

  .1من قانون البلدية  99للوالي طبقا لنص المادة  إرسالها

  

  الفرع الثاني

  مجلس الشعبي البلدي أعمال إلغاء آلية

لس الشعبي البلدي ا� أعمال إلغاءالحق في  الإداريةلوصاية اأو الإجراء الذي يمكن جهات تقنية هو ال الإلغاء

 أوتزيل قرار صادرا عن ا�الس الشعبية نتيجة مخالفتها لقاعدة قانونية  أنيمكن بمقتضاه للجهة الوصية  إجراءو هو 

  .2لمساسها بمصلحة عامة 

يتم ذلك بالطبع  أنقانونيا يخول هذه السلطة و  نصا إليمن جانب جهة الوصية بالضرورة  الإلغاءيستند  أن ىعل

  .3القانونية  الأوضاعمحددة من اجل ضمان استقرار خلال مواعيد 

تصدر الجهة الوصية قرار عن طريق  أن إليفعالية  واثر  ذات المحلية الإقليميةقرارات الصادرة عن الوحدات الن إ

  : القانونية التي رتبها ذلك القرار و ينتج علي هذا صورتان هما أثرها إزالةانتزاع هذه الفعالية و  الإلغاء

 أولا

  المجلس الشعبي البلدي لأعمالالبطلان المطلق 

القانون مداولات ا�لس الشعبي تبطل بقوة : و التي تنص علي ما يلي 59داولات التي ذكر�ا المادة المتعتبر 

 : البلدي

 المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقوانين و التنظيمات . 

  شعارا�االتي تمس برموز الدولة و . 

  ررة بالغة العربية المحغير. 

 أعلي مبدظيمات �دف المحافظة قوانين و التنالحالة خرق الدستور و غير مطابقة نعني �ذه المادة علي انه في و 

تدرج القوانين في الدولة من الدستور و القوانين الصادرة من البرلمان و التنظيمات  مبدأحترام الإالمشروعية و ضمان 

  .راسيم الرئاسية و التنفيذية و القرارات الوزارية التنظيمية المالعامة منها  الإدارةالصادرة عن 

                                                           
  . 11/10 قانون البلدية 99المادة من أنظر1
  .22، ص 2014،مذكرة ليسانس أكاديمي ، كلية الحقوق ، جامعة ورقلة،  11/10البلدية في ضل القانون  ، إستقلالية شهير كرميش2

  .289ص   2002، الطبعة الأولى ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، شرح قانون البلدية ، عمار بوضياف3
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الولاية  قليمية مرة في قوانين الجماعات الإ أولرا�ا وهي التي تم ذكرها  تمس برموز الدولة وشعاوفي حالة المداولات التي

إلى المنتخبين و بطبع الحال ينتمون  الأعضاءا�الس الشعبية البلدية تضم مجموعة مختلفة من  أن والبلدية حيث باعتبار

  .و التعبير حججا للمساس برموز الدولة  الرأيمن حرية  نيتخدو مختلفة مما يجعلهم  أحزاب

من الدستور حيث تعتبر اللغة العربية هي اللغة  3المداولات بالغة العربية و ذلك طبقا للمادة  محرراتتكون  أنيجب 

  .1الوطنية و الرسمية 

ا�لس  أشغالو تحرر مداولات و  ىتجر  أنيجب  : الأتيمن قانون البلدية علي  53وفقا لما نصت عليه المادة  أيضاو 

  .الشعبي البلدي باللغة العربية 

معينة   أجالو الملاحظ انه قد خول قانون البلدية للوالي التصريح ببطلان المداولات بموجب قرار دون التقيد بمواعيد و 

  .2ن ما يبني علي باطل يبقي باطلاكقاعدة عامة لأ

اجتماع ا�لس الشعبي  أن إذ الإجراءاتعن المداولات التي تكون مخالفة للشكل و  تغاضىالمشرع قد  نأ هو علي

و الذي لم  08/ 90من قانون البلدية  44المادة  أوضحتههذا ما و  لإجراءاتالبلدي محدد بالمكان و الزمان وفقا 

  .من القانون المستحدث  59يحدد في المادة 

   ثانيا

  المجلس الشعبي البلدي لأعمالالبطلان النسبي 

في مفهومها تكون مداولات ا�لس الشعبي البلدي   10/ 11من قانون البلدية  60و بالرجوع لنص المادة 

ا�لس بما فيهم رئيس ا�لس الشعبي البلدي و  بأعضاءكان موضوعها يمس مصالح شخصية تتعلق   إذا للإبطالقابلة 

  .3الإداريهذا دعما للنزاهة و التمثيل الشعبي و ترسيخا لشفافية العمل 

 أوالدرجة الرابعة  إليفروعهم  أو أصولهمو  بأزواجهم أو أنفسهم بالأعضاءهذه المصالح سواء تعلقت  أنحيث  

  4ة ا�لس و حيادها صداقيلموكلاء وذلك تحقيق للصالح العام و ضمان 

                                                           
أفريل  10المؤرخ في  02/03المعدل و المتمم بالقانون رقم  76د ش عدد  ج ر ج ج 1996ديسمبر 08المؤرخ في   1996دستور من  3المادة  1

يتضمن  2016مارس سنة  07المؤرخ في  16/01المعدل و المتمم بالقانون رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19ج ر ج ج د ش رقم  2002

  . 14يل الدستوري ج رج ج د ش عدد التعد

  . 11/10، قانون البلدية  53المادة أنظر ،  2
  .139 138ص ، المرجعالسابق، محمد صغير بعلي3
  .175ص، المرجعالسابق، الإداريالتنظيم  الإداريالقانون  ،  محمد صغير بعلي4
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قضائيا في قرارات الوالي المتعلقة  أو داريالإتظلم عن الطريق ال إداريايطعن في قرارات الوالي  إنيجوز لرئيس ا�لس 

من قانون  800طبقا لنص المادة  إقليمياالمختصة  الإداريةالمحكمة  إمام الإلغاءمداولاته و ذلك برفع دعوي  بإلغاء

 . 09 / 08 الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 

 الفرع الثالث

  آلية الحلول  

الحلول هو قيام الجهة الوصية بمقتضي سلطا�ا الاستثنائية مقام الجهة اللامركزية لتنفيذ بعض التزاما�ا القانونية 

الايجابية التي تصدر عن السلطات المحلية و  الأعمالتمارس رقابتها فقط علي  فهي لا إهمال أوالتي لم تقم بـها لعجز 

القيام بالواجبات التي ترتب عليها قانونا و  الإهمالالسلبية لهذه الهيئات خاصة في حالة  الأعمال أيضالكنها تراقب 

  1.المحلية  للإدارةالتي تقتضيها سير المصلحة العامة 

 عمالالأية ذات الطابع الاستثنائي في مباشرة عمل من التي تمارسها السلطة الوصائ الأساليبحيث يعتبر احدي     

 100سيما منها ما جاءت بـه المواد لاالتي يحددها القانون  للإجراءاتالموكلة للهيئة المحلية و يكون هذا التدخل طبقا 

  .10 /11قانون البلدية من  102و  101و

  : الحلول علي مايلي آليةيتوفر  أن ىعل

  الهيئة القيام بعمل معين  أووجود نص صريح يوجب علي ا�لس. 

 ع عن عمل غير مشروعا تنا مالاتكون الهيئة اللامركزية ملزمة بالتصرف قانونا و يكون  أن. 

 الهيئة اللامركزية قبل الحلول و منحها مهلة محددة فان رفضت الاستجابة فهذا  بإنذارتقوم سلطة الرقابة  أن

الناجمة عن  الأضرارو تتحمل المسؤولية عن  باستقلالهاالحلول و المساس  بإجراءرضيت  إ�ايدل علي 

 .عملية الحلول 

في مجالات  أعمالهاقيد المشرع الجزائري  قليمية ا�الس الإ استقلالبالنظر لخطورة سلطة الحلول علي حرية و 

و  الإداريالحلول : تتدخل في شكلان هما أنوخطيرة في نفس الوقت و عمليا يمكن لسلطة الحلول ى كبر   بأهميةتتسم 

 .الحلول المالي 

 

 

                                                           
  .182ص ، المرجعالسابق، عمار بوضياف1
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 أولا

  الإداريالحلول 

رؤساء البلديات سلطة الوالي في الحلول محل  142 و101و 100بموجب المواد 10 /11قانون البلدية  اقر

ظهر سلطة الوالي التقديرية في التدخل محل رئيس تحيث ، قانون الولايةقانون البلدية دون وهي الحالة ينفرد �ا 

  1.البلدية

و النظافة و  الآمنالمتعلقة بالحفاظ علي  الإجراءاتمن نفس القانون باتخاذ جميع التدابير و  100وما تعنيه المادة 

الحلول هدفها ضمان الاستقرار و استمرار  آليةحديث من  كأسلوب أوالسكينة العمومية و ديمومة المرفق العام كنوع 

  .تقديم الخدمات للمواطنين لاسيما المتعلقة بالعمليات الانتخابية و الخدمة الوطنية و الحالة المدنية 

  .2الإداريتنظم حلول الوالي محل البلدية بالنسبة لقواعد الضبط  100كانت المادة   إذاو 

البلدي علي اتخاذ الشعبي ء بقاعدة عامة علي امتناع رئيس ا�لس من قانون البلدية جا 101فان نص المادة  

يقوم باتخاذ ما يراه مناسبا بعد  نأ أعذارهالقرارات الموكلة له بمقتضي القوانين و التنظيمات حيث يمكن للوالي بعد 

  . الأعذارالمحدد في  الأجلانقضاء 

 أداءعن  الأخيرا ذتقاعس ه إذاالنص جاء عاما حيث يجوز للوالي الحلول محل رئيس البلدية  أنو نستشف علي  

من  الأعذارانين و التنظيمات و لصحة الحلول لابد ان يسبقه و اذ القرارات اللازمة لتنفيذ القامتنع عن اتخ أومهامه 

  .3عليه قانوناالممنوح لرئيس البلدية للقيام بما هو مفروض  الأجلالوالي يحدد فيه 

 أمر إصداريتمثل في سلطة الوالي في  الإداريصورة من صور الحلول  إليمن قانون البلدية  142و تنص المادة 

 بالإجراءاتخاصة من ناحية القيام  أهميةالولاية و الوثائق التي تكتسي  أرشيفالتلقائي للوثائق الخاصة في  بالإيداع

  .الكفيلة للمحافظة عليها 

   ثانيا

  الحلول المالي

و قانون الولاية حيث تمنح لكل من الوالي 10 /11المنصوص عليها في قانون البلدية  الأحكامو  للإجراءاتوفقا 

 10 /11من قانون البلدية  186, 184,  183و  102في المواد  لأحكامووزير الداخلية حق التدخل وفقا 

                                                           
  . 115ص،  2010، لجزائر ، الهدي للنشر و التوزيع عين مليلة دار ا ، البلدية في التشريع الجزائري ، بوعمران عادل1
ورقلة ، ، الرقابة على الجماعات المحلية في ضل قانون البلدية و الولاية الجديدين ، مذكرة ماستر حقوق ، كلية الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، حيزيه أمير2

  . 36ص ،   2013
  .115ص ، المرجع السابق ، بوعمران عادل3
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ضبط الميزانية و ضمان  إليوالتي تصب و توجه في مجملها  07 / 12من قانون الولاية  169, 168و المواد 

 . التصويت عليها

ل دون تصويت علي الميزانية ها ا�لس الشعبي البلدي الذي يحختلالات قد يعرفنتيجة لإ 102نص المادة  إليو تبعا 

التدخل و ضمان المصادقة و المتمثل في ضرورة استدعاء ا�لس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة علي 

معلقة في حالة عدم  الأمورتبقي  لا حتىو  الأوليةبالميزانية  الأمرالمتعلق  185المادة  أحكامالميزانية و بعد تجسيد 

  .قة علي الميزانية يتدخل الوالي لضبطها �ائياالمصاد إليالتوصل 

  .1ما بعد التنفيذ إليتتوقف عند مرحلة التصويت عليها بل تمتد  الرقابة علي الميزانية لا إن

من أجل  علي مستوي البلديةالتدخل يجوز في هذه الحالة للوالي  إذحدث علي تنفيذ الميزانية عجز  إذا بالأخصو 

  . 184حسب المادة  إمتصاص العجز علي سنتين ماليتين أو أكثر

لس الشعبي البلدي في حالة تصويته علي ميزانية ا�الحلول محل  إلي 183كما تمتد سلطة الوالي حسب نص المادة 

 إليمجددا  تضأفمداولة ثانية و في حالة  إلي إخضاعهاحيث يتم  الإجباريةلم تنص علي النفقات  آوغير متوازنة 

ا�لس الشعبي البلدي يتدخل الوالي  أعذاربعد  الإجباريةالتصويت علي الميزانية غير متوازنة لم تنص علي النفقات 

  .2تلقائيا لضبط الميزانية 

 الأداةتعد  إذ قليميةطة المركزية علي الجماعات الإاستثنائية تظهر لنا تفوق السل كآليةرقابة الحلول  إن ومما سبق 

  .لرئاسيالحقيقية للسلطة و التفوق ا

  

  المطلب الثالث

  علي المجلس الشعبي البلدي كهيئة الإداريةالرقابة 

تمارسها، وفي نفس الوقت يجوز  أصيلةيكون لها اختصاصات  أنات اللامركزية يظهر في ئالهي إستقلال إن

القانون   أجازو تصرفات التي هي من صلاحيا�ا، ولكنه في حالات استثنائية  أعمالمتابعة ) المركزية(للسلطة الوصية 

 بإمكانية، حيث لم يعد القانون البلدية يسمح  قليمية محل الهيئة الإ تدخل السلطة الوصية و الحلول

حيث يقسم هذا ) 24 /67 الأمر 112المادة ( الأولا�لس لمدة شهر كما كان في قانون البلدية  إيقاف

  .اثر الحل  )الفرع الثاني(الرقابة و  كإليةالحل   )الأولالفرع (:  فرعين إلىالمطلب 
                                                           

، الأوليالطبعة  ، الأردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الحكومة  أجهزةو المالية علي  الإداريةالرقابة  ، سحيمات القبيلات، حمدي سليمان1

  . 119ص1998
  . 87ص ، المرجع السابق، بن ناصر بوطيب2
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 الأولالفرع 

  للرقابة علي المجلس الشعبي البلدي كآليةالحل    

يعد الحل من اخطر الوسائل التي تملكها الجهات الوصية نظرا لكونه يعدم الوجود القانوني للمجالس المحلية 

عليها و  نصيمن الصفة التي يحملو�ا ، وهذا ما جعل المؤسس الدستوري  أعضائهالمنتخبة ككيان قائم بذاته بتجريد 

نص المادة  إليفبالرجوع 10 /11كذا قانون البلدية   و 08 / 90و قانون البلدية  24 / 67بدقة في كل من الامر

 : الحل هي آليةمن قانون البلدية الجديد حيث انه نص صراحة علي حالات لتفعيل  46

 اظر منطقي في ن أمردستورية حيث تعتبر هذه من ضمن الحالات الجديدة المؤيدة للحل و هذا  أحكامفي حالة خرق 

،فالنص 1الحل حكامأيكون جزاء مخالفة  إنبالاحترام و بديهي  الأولىالدولة و هو  في اسمىلمكانة الدستور كقاعدة 

  .الدستوري واجب الاحترام 

يوضح  أنالمشرع دون  أدرجهاهي حالة غامضة أي  البلديالشعبي  ا�لس أعضاءانتخاب جميع  إلغاءفي حالة   

  .الانتخابيةسوء العملية  أومخالفة النظام الانتخابي كاكتشاف تزوير  إلي بالأساسو التي قد تعود  أسبا�ا

ا�لس الشعبي البلدي عن عضويتهم في ا�لس، كما  أعضاءا�لس و تكون بتخلي  أعضاءحالة استقالة جميع  في 

  2.هذه الحالة نادرة التحقق لاختلاف التيارات المكونة للمجلس أن

المشرع لم يحدد الجهة التي تقدم لها الاستقالة ولا شكلها وهل هي عبارة عن طلب  إن بالرجوع للنصوص القانونية نجد

  3.واحد ا وان كل عضو يحرر استقالته بصفة فردية

نتهم أتمس بمصالح المواطنين و طم أو التسييرختلالات خطيرة في إختلالات حيث يكون حالة بقاء ا�لس مصدر للإ 

المواطنين يقلق  أصبحمصدر نفع ، فا�لس  بات مصدر ضرر للمنطقة لا لأنهفي هذه الحالة يكون حل ا�لس ضرورة 

  4العامة  الطمأنينةو 

الاستخلاف و  أحكامرغم تطبيق  الأعضاءاقل من النصف عند  أيالمطلقة  الأغلبيةفي حالة عدد المنتخبين اقل من  

 الإدارةحيث يفقد ا�لس في عقد جلسات و دورات  أعضاءهذه الحالة طبيعية فلا يتصور استمرار نصف  تعتبر

  . 5التي بموجبها سيفصل فيما عرض عليه) النصاب(القانونية 

                                                           
  .343ص  ، الجزائر ، 1، جسور للنشر و التوزيع ، ط شرح قانون الولاية ،  عماربوضياف1
  .148ص،  2009الجزائر  ، دار الهدي للطباعة و النشر و التوزيع ، الإداريالتنظيم  الإداريالقانون مدخل في  ، علاء الدين عشي2
  . 296ص ، المرجع السابق ، أميرحيزية  3
  . 296ص، المرجع السابق،  شرح قانون البلدية  ، عمار بوضياف4
  . 15ص، المرجع السابق، بوعمران عادل5
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القوائم الاحتياطية حيث يعود علي حسب العارض الذي يصيب  إليبعد اللجوء  إلاولا يكون ذلك 

الوزير الداخلية و الذي بدوره  إليه ليتقرير يح إعدادوجد هذا المانع يجب علي الوالي  فإذا)،استقالةإقصاءوفاة،(العضو

  .ستصدار مرسوم الحلله علي مجلس الوزراء لإييعد تقرير و يح

ا�لس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية هذه الحالة ابقي عليها  أعضاءفي حالة وجود خلافات بين 

  .07 /12دون قانون الولاية  10 / 11قانون البلدية 

حل ا�لس البلدية كرفع  إليموضوعية  ولأسبابتجزئتها قد يعتمد المشرع  أوضمها  أوفي حالة اندماج بلديات    

  .اقتصاديةظروف سياسية اجتماعية و منها ل إنقاص أوعدد البلديات 

نه يسجل علي هذه أ إلاالحالات المذكورة سابقا  إليفي حالة تنصيب ا�لس المنتخب و هي حالة مستحدثة تضاف  

  1.مما يوسع من السلطة التقديرية لسلطات المخولة لها صلاحية الحل الإطلاقجاءت بصيغة  إ�االحالة 

في ا�لس الوزراء بناءا علي تقرير  يتخذعلي انه يتم حل ا�لس الشعبي البلدي بموجب مرسوم  47وقد نصت المادة 

 / 90من قانون  35و الغموض التي كان بالمادة  الإ�ام إزالةمن وزير الداخلية حيث جاءت هذه المادة من اجل 

التي تلي مرسوم الحل بتعين متصرفا و مساعدين عند  مأيا 10 أقصاه، و يقوم الوالي في حالة الحل في اجل 08

  .ق البلدية 10 / 11من  48البلدية طبقا لنص المادة  شؤون بتسييركل لهم بقوة القانون و يالاقتضاء 

  :ل بضمانات المتمثلة في الحعملية  أحاطقد  المشرع الجزائري إن

  .تقديم تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة وصاية - 

  .مرسوم رئاسي ينشر في جريدة الرسمية بطبيعة الحال  إصدار - 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  . 15ص ، المرجعالسابق، حيزية امير1
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 الفرع الثاني

  اثر حل المجلس الشعبي البلدي  

  :  لس الشعبي البلدي يترتب عليه مجموعة من النتائج هيا�تم حل  إذ

عن العضوية دون  المركز القانوني المترتب إلغاء أيالمكونة للمجلس  الأعضاءسحب صفة العضوية با�لس من 

  .المساس بالشخصية المعنوية للبلدية 

  .حين تنصيب مجلس جديد إليالبلدية  شؤونلهم مهمة تسير  رفا ومساعدين عند الاقتضاء توكليعين الوالي متص

  1للحل  أشهر 6 أقصاهانتخابات تجديد ا�لس الشعبي البلدي في اجل  إجراء

ية ا�الس المحلية من خلال تحديد لحالات الحل ا�لس حصرا غير إستقلاليحمي  أنالمشرع  أرادومما سبق لقد 

  . أرادتمتى الحل  إليالجهات الوصية اللجوء  أمامبالاختلالات قد فتح ا�ال  انه بوجود الحالات المتعلقة

القانون لذكر الجهة التي يتم منها اختيار ا�لس المؤقت مما يدع مجالا للتخوف من التدخل و العبث  إغفالكما نجد 

هذا و نلمس مساسا  المحليونا�لس المحل كان من اختيار السكان  أنبالمصالح المحلية للمواطنين خاصة و 

حين تنصيب  إليالبلدية  شؤونين لتسير ية البلدية عند حلها فيما يخص تعيين الوالي متصرف و مساعدستقلالبالإ

  .2قليمية الإ الإدارةية إستقلال لمبدأخرق  و عليه يعد هذا الجانب أشهرتنصيبه عدة  يستغرقا�لس الجديد الذي 

  

  المبحث الثاني

  الممارسة علي الولاية الإداريةالرقابة 

ارسة علي الولاية بمقتضي المم الإداريةصاية و فضاء هذا المبحث سيتم التعرض لمختلف وسائل ال إطارفي 

 أعضاءالرقابة علي : نحصرها لثلاث فئات إنصور متعددة يمكننا  تأخذالمتضمن قانون الولاية حيث  12/07ن قانو 

  .الولاية و الرقابة علي ا�لس الشعبي الولائي كهيئة  أعمالعبي البلدي و الرقابة علي شا�لس ال

  

  

  

                                                           
  .142ص، المرجع السابق، المحلية  الإدارة، محمد الصغير بعلي1
  .93ص المرجع السابق،  ،  ابتسام عميور2
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  الأولالمطلب 

  المجلس الشعبي الولائي أعضاءالرقابة علي 

الممارسة مع البلدية و مع ذلك  الإداريةالولاية مع الرقابة  إليهاحيث يتطابق هذا النوع من الرقابة التي تخضع 

هذا في المؤدية لها و هو ما سا ندرسه  الأسبابيوجد بعض الاختلافات حيث يتعلق سواء بالجهة الوصية بالرقابة و 

  . المطلب

   الأوللفرع ا

  الولائيالشعبي المجلس  أعضاءتوقيف  آلية

من قانون  43النص عليه في المادة  به علي نفس ما جاء 07 /12من قانون الولاية  45حيث تنص المادة 

 1الولائي ا�لس الشعبي لأعضاءالمتضمن قانون البلدية بالنسبة  10 /11

الولائي و يرجع  أوالمنتخب سواء كان با�لس البلدي  حيث يقصد بالتوقيف و هو تجميد مؤقت لعضوية

المتابعة الجزائية التي تحول دون متابعة المهام الانتخابية ضمانا  و المتمثلة فيحالة قانون وحيدة  إليسبب التوقيف 

  . 2ا�لس لمصداقية

من قانون لولاية علي استثناء الحالة التعرض للتدابير عن وزير 07 /12من  45حيث نصت المادة  

  : يكون قرار التوقيف وفقا لمايلي آنصدور قرار من جهة القضائية المختصة و بما انه قرار يجب  حتىالداخلية، 

 أو تكون سبب التوقيف المنتخب الولائي يقتصر علي المتابعة قضائية جناية ، جنحة تنصب عن المال أنيجب 

  .الشرف 

العضو ممارسة  إمكانيةو قانون الولاية المستحدث حيث كان يقتصر علي شروط عدم  09 /90بالمقارنة بقانون      

تكون  أنحيث يشترط علي 07 /12حيث كان فحوي المادة بالمعني الواسع علي عكس ما جاء به قانون ، مهامه 

  .بية تمنعه من ممارسة مهامه الانتخازائية الجالمتابعة 

  .توقيف العضو هو وزير الداخلية حيث تعتبر الجهة الوصية قرار  إعلانالمسؤول علي      

من تاريخ صدور قرار التوقيف من  تبدأيتمثل قرار التعليق ممارسة عضو منتخب با�لس الولائي لمهامه لفترة معينة  أن

في  هأنتاريخ صدور القرار النهائي من جهة قضائية مختصة، و حسب نفس المادة يمكن للعضو المنتخب  إليالوزير 

  .مهامه الانتخابية تلقائيا و فوريا يستأنفحالة صدور حكم قضائي بالبراءة 

                                                           
  . 2012فيفري  29المؤرخ في  12عدد ج د ش و المتعلق بالولاية ج ر  2012فيفري 21المؤرخ في  12/07القانون رقم من  45 ، المادة أنظر1
   10ص ،  المرجع السابق، امير حيزية2
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  يكون القرار مكتوبا باللغة العربية و معللا أنلابد .  

 ية ا�لس الشعبي البلدي الحفاظ على نزاهة و مصداق إلىيسعى القرار  أن.  

و حالات التوقيف من اجل المحافظة و مكافحة الاستغلال الغير المشروع  أسبابالمشرع الجزائري قد عدد  أنومنه 

  .ستغلاله إسوء  أوللمنصب 

  

  الفرع الثاني

  المجلس الشعبي الولائي أعضاء إقالة آلية

كل منتخب تغيب بدون   عهدةيعلن في حالة التخلي عن 07 /12من قانون  43نص المادة  إليبالرجوع 

من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة ، ويثبت التخلي عن العهدة من طرف ا�لس الشعبي  أكثرعذر مقبول في 

المنتخب البلدي حيث بشرح  الإجراءاتالمنتخب الولائي لم يكن له نفس  أنالولائي و مقارنة بالمنتخب البلدي نجد 

سالفة ال الإجراءاتالغياب من طرف ا�لس الشعبي الولائي دون باقية  بإثباتالمشرع قد اكتفى  أنالمادة نجد  هذه

التخلي عن العهدة على عكس ما  إ�اعلى  الإقالةعلى  إضفاء،حيث إخطارهاهة التي يجب الجون ذكر دالذكر و 

  .ورد في قانون البلدية 

تغيب في حالة لحضور جلسات ا�لس و بالغة  أهميةالمشرع و حفاظا على مصداقية ا�لس الشعبي الولائي قد اقر  إن

يظهر الرقابة للجهة الوصية و ذلك عن طريق متابعة  أ�احيث أقر لها عقوبة الإقالة   الجلساتالعضو المنتخب عن 

  .الخاصة بالتغييب  الإجراءاتبعة المنتخبين و منح للمجالس صلاحية متا الأعضاءالتزام 

المشروعية و ذلك راجع على اثر  مبدأجانب ضمان  إلىية ا�لس إستقلالالحفاظ على  إلىيوجه  الإقالةقرار  إن

  1.التغييب على مصداقية ا�لس

 :الفرع الثالث

  ولائيبي المجلس الشعال أعضاء إقصاء آلية

بقوة القانون كل منتخب با�لس الشعبي الولائي يثبت انه يوجد تحت طائلة  صىيق 44و قد نصت المادة 

 في حالة تنافي منصوص عليها قانونا ، و يقر ا�لس الشعبي الولائي ذلك بموجب أو عدم قابلية للانتخاب 

 

                                                           
  .الولايةقانون  المتضمن 12/07 قانونمن ال 43المادة  أنظر1
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بسب  الأعضاءاحد  الإقصاءبموجب قرار منه المتضمن  الإقصاءالمداولة و يثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا 

  .1مجلس الدولة  أمامالتنافي كل طعن  أوعدم قابلية للانتخاب 

نتيجة لفعل خطير نسب للعضو  لاإيتم  كلي و �ائي للعضوية و لا  إسقاطهو  الإقصاءحيث يعد  

يطبق بشان  الذي لا الإيقافعن  الإقصاءو هذا ما يميز  الاستخلاف، أحكامالمنتخب و ينبغي عند حدوثه تطبيق 

  .الاستخلاف

عضو ا�لس الشعبي الولائي  إقصاءيتقرر بمقتضاها  أخرىالمشرع حالة  أضاف07 /12في ظل قانون رقم 

عدم قابلية للانتخاب و هو ما نصت عليه المادة  أوالجزائية و المتمثلة في وجود عضو في حالة التنافي  للإدانة إضافة

 الأولىعلى حالة واحدة و هي  مقتصرة لإقصاء اسبب رالذي حص09 /90من نفس القانون على عكس قانون  46

  2.فقط

راجع لسببين سبب وجود  الإقصاءقرار  نأحيث 07 /12الولاية انون قمن  44و مما سبق فان نص المادة    

متطلبات وظيفته  التنافي معو السبب الثاني وجوده في حالة عضويته،يواصل  إنلا تمكنه  المنتخب في وضعية

  .الانتخابية

لشعبي ية عضو ا�لس اإستقلالمن  التضييقنية المشرع في 07 /12الولاية  انونو مما تقدم اتضح من النصوص ق

المصداقية التمثيل  إلىللمجلس الولائي  الإقصاءالرقابة عليه ، و �ذا يمنح قرار  آلياتفي  الولائي عن طريق التشديد

  .الشعبي 

  

  المطلب الثاني

  الولاية أعمالالرقابة على 

 الاستقلالفي الجزائر التي تمارس اختصاصا�ا حيث مهما بلغت درجة ) الولاية(قليمية الإ الإدارةوحدات  إن

حدود القانون ، ومن هذه  أعمالما تقوم به من  أوتتجاوز فيما تتخذه من قرارات  أنالذي تتمتع به، فليس لها 

الرقابة  تعتبر هذهبحدود القانون  حيث  التزاما�امن  التثبيتالولاية تستهدف  أعمالوجود رقابة على  إلزاميةظهرت 

  .و الحلول  الإلغاءالتصديق و  آليةالجهة الوصية وزارة الداخلية و تتخذ هذه الرقابة عدة صور تتجسد في  أساسا

   الأولالفرع 

                                                           
  .، المرجع نفسه12/07انون ق، من ال44المادة  أنظر1
  . 29ص ،   2012، جسور للنشر و التوزيع الجزائر ،  1ط، شرح قانون الولاية  ، عمار بوضياف2
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  الولاية أعمالتصديق على ال آلية

ن مداولات ا�لس الشعبي الولائي إكقاعدة عامة  ف  07 / 12الولاية من قانون  54حسب ما نص المادة 

بالولاية ، حيث  إيداعهايوما من تاريخ  21موافقة السلطة الوصية و ذلك بعد  إلىدون الرجوع  ألياقابلة للتنفيذ 

اشتراط تصديق  هولاستثناء على هذه القاعدة ا أنفي الرقابة غير  أصليةلتصديق الضمني قاعدة ا أساساتعتبر  هذا 

  1الوصية على بعض القرارات لتصبح نافذة ات السلط أهممن 

 و هذا ما أشترطتهلنفاذ المداولة ،  ايأساسعتباره شرطا السلطات الممنوحة للوصاية لإ أهمالتصديق من  أنو باعتبار 

  .من قانون الولاية  55المادة 

عن التنفيذ  الولائيةعدول الهيئة  إمكانيةمع  ، وقت أيعد التصديق يكون القرار قابل للتنفيذ في بالملاحظة 

التي تكون  الولائيةعليه و ينسب للهيئة  ضي عدم تنفيذ ذلك القرار المصادقالمصلحة العامة تقت أنما بدا لها  إذا

  2.ضرر يترتب عن تنفيذ هذا القرار  أيوحدها مسؤولة عن 

و  المستثنىاتالمداولات  إن�مين �ا الجهة الوصية الوزارة الداخلية على السلطة القرار كون  آليةالتصديق عبارة عن  إن

و التي من شا�ا تمكينها من تنفيذ )  الولائية(صلاحيات ا�الس الشعبية المنتخبة  أهمالخاضعة للتصديق تعد من 

  .سياستها 

  الفرع الثاني

  الولاية أعمال الإلغاء على آلية

قرارات ا�الس المحلية في  بإلغاءالقيام  أهمهارقابتها للعديد من الوسائل لعلى  أعمالتتجه السلطة الوصية في 

 إمامعللا  اوزير الداخلية بموجب قرار  إلىالقرارات  إلغاءحيث يعود اختصاص  07 /12حالات نص عليها القانون 

  .من نفس القانون  53المادة  أورد�االمطلق وهذا ما  أوالنسبي  بالأبطال

 

  

  

  

  

  
                                                           

  . 25ص ،  المرجعالسابق، امير حيزية1
  .112ص،ىجامعة بسكرة  6عدد ، مجلة الاجتهاد القضائي ، على الجماعات المحلية في الجزائر  الإداريةنظام الرقابة ، عبد الحليم بن مشري2
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   أولا

  البطلان المطلق

 /12من قانون  53المادة  أورد�االمداولات التي تعتبر باطلة بطلان مطلقا حيث  أوالقرارات  إبطالللجهة الوصية 

  .1ذكرت المادة  07

 : إلىهة الوصية الجالقرارات من  إبطال إلى احيث يرجع عادت

  خارجة عن  أويدخل ضمن اختصاص ا�لس  المداولات التي تتناول موضوعا لاحيث تعتبر باطلة جميع

 .عي و الموض أوالإقليمي نطاق الصلاحيته من حيث 

  مخالفة القانون بحيث يقصد بالقانون هنا بمعناه الواسع يشمل كلا من الدستور و القانون و  أوفي حالة خرق

 .سيادة القانون  مبدأاحترام المشروعية و  مبدأالتنظيم حيث يضمن لتجسيد 

  حيث تعتبر باطلة بطلانا مطلقا المداولات التي تجري خارج الدورات العادية و الاستثنائية و الاجتماعات و

قرار البطلان يرفع الوالي  محررة باللغة العربية ،ولي غير أوالجلسات القانونية التي يعقدها ا�لس خارج مقره ،

 . 2إقليمياالمختصة  ريةالإداالمحكمة  أمامدعوى 

   ثانيا

  البطلان النسبي

من قانون الولاية على انه  57و مصداقية التمثيل الشعبي تنص المادة  الإداريسعيا لشفافية و نزاهة العمل 

خلال خمسة عشر يوما التي تلي اختتام دورة . أعلاه 56يثير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة  أنيمكن 

مكلف بالضريبة في  أويمكن المطالبة �ا من قبل كل منتخب .ا�لس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة 

 إلىالمداولة و يرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها  إلصاقله مصلحة في ذلك خلال خمسة عشر يوم بعد . الولاية 

ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا  إقرارقصد  الإداريةكمة المح أمامقابل وصل استلام و يرفع الوالي دعوى الوالي م

  .أعلاه 56المادة  لأحكام

  

  

  

                                                           
  .قانون الولايةالمتضمن  07 /12قانون من ال 53المادة  أنظر1
  .200ص ، المرجع السابق،  التنظيم الإداري،  الإداريقانون ، محمد الصغير بعلي2
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 أعضاءقانون الولاية على انه كل المداولات التي تشارك فيها  07 /12قانون  56و يفهم من ذلك طبقا لنص المادة 

في  للإلغاءم لهم علاقة بموضوع المداولات التي تكون قابلة صولهأ أو أزواجهم أووكلائهم  وهما بأسمائالمنتخبة سواء 

 ا�لس الشعبي الولائي في وضعية تعارض مع مصالح الولاية  أعضاءكان احد   إنحالة 

التصريح  خرالأبرئيس ا�لس الشعبي الولائي وجب عليه هو  الأمرتعلق  وإذافانه يجب التصريح بذلك لرئيس ا�لس ،

  .1ا�لس  مامأبذلك علنا 

 أوالبطلان المطلق  أن 09 /90المتضمن قانون الولاية و القانون 69/38 الأمرو بذلك يلاحظ من خلال 

  2.الداخليةنسبي كان يعلن عليه بموجب قرار مسببا صادر من وزير ال

 07 /12انه من خلال قانون الولاية  إلاوهذا ما كان يشكل نوعا من الوصاية المشددة من قبل السلطة الوصية 

هي صاحبة  الإداريةالمحكمة  أن أيمن طرف الوالي  إخطارهاللسلطة القضائية بعد  الإبطالسلطة  أسندتالجديد 

الممارسة من طرف الجهة الوصية ،و يتيح ا�ال  الإداريةو هذا ما يخفف من حدة الوصاية ،  الحكم فيالاختصاص 

  .قليمية الإ الإدارة إعمالة على الرقابة القضائي إمام

  

  الفرع الثالث

  الحلول محل المجلس الشعبي الولائي آلية

و يقصد بالحلول قيام الجهة الوصية مقام الجهة اللامركزية في تنفيذ التزاما�ا القانونية التي لم تقم �ا عن قصد 

  3مسبقا من جانب السلطة الوصية  إخطارهارغم  إهمال أوعجز  أو

المشرع  إنحيث  169و 168نستشف الحلول في قانون الولاية الجزائري من خلال نص المادة  أنو يمكن 

الحلول  إجراءات،حيث لم تختلف  09 /90لم يغير في الحالات التي نص عليها في ظل قانون  أوالجزائري لم يختلف 

وزير الداخلية عن طريق الوالي حتى يتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لضبط  بإبلاغفي ما يتعلق  إلاالبلدية  انونفي ق

على  أطر  إذاما بعد التنفيذ حيث  إلىالرقابة على الميزانية لا تنتهي عند مرحلة التصويت بل تمتد  نأالميزانية و حيث 

الية التدخل و تدارك الوضع الذي مس تغيير في الوضع يجوز في هذه الحالة لوزير الداخلية رفقة وزير الم أيالميزانية 

  .4الميزانية 

                                                           
  .339ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون الولاية  ، عمار بوضياف1
  .و المتعلق بالولاية  1990الموافق ل أبريل سنة  1410رمضان عام  12المؤرخ في  90/09قانون من  52،51،53المواد  2
، مصر  ، ر الفكر و القانون للنشر و التوزيعدا ط ، د ، المحلية دراسة مقارنة أعمال الإدارةعبد العال الرقابة السياسية و القضائية على ، محمد الدياموني3

  .187ص ،  2011
  .09/ 90 انون الولاية ق 169، 168المادة  أنظر4
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تحل السلطة الوصائية المتمثلة في  أنيسمح بصفة قانونية و استثنائية  جراءات إذالإالحلول من اخطر  آليةتعد 

 ية عن الجهة المركزية إستقلالوزير الداخلية محل ا�لس الشعبي الولائي و هذا يعتبر تجاوز خطير لقاعدة 

غير انه يساهم في منع كل التجاوزات التي قد ترتكب للمجالس المحلية المنتخبة ،في مخالفة القوانين و 

قليمية ية الجماعات الإإستقلالعلى  تأثيرلها  الآليةالتنظيمات خاصة المتعلقة بالجانب المالي و في نفس الوقت هذه 

  لمهامها  أدائهاعند 

  المطلب الثالث

  الشعبي الولائي كهيئة الرقابة على المجلس

اللامركزية من اختصاص القانون ، حيث انه ينشئ بالعادة بموجب  الإدارةوحدات  إلغاءو  إنشاءكانت   فإذا

سلطة  الإدارية المركزيةيخول السلطات  الوحداتن ذات القانون المنشئ لتلك إانون صادر عن السلطة التشريعية فق

  .1الإدارةلامركزية دون المساس بوجود الشخصية المعنوية لتلك ال الإدارةو هيئات  أجهزةو حل  إيقاف

اتجاه واحد و هذا حسب ما نص به المشرع في قانون الولاية  أوالرقابة الوصائية التي هي الوزارة الداخلية لها صورة  إن

لمجالس المنتخبة مع لقانونية الصفة الهي بمعنى تن أوتقضي  كآليةالحل الذي بدوره   إجراء والي و هالح 07 /12

 اثر ذلك الحل، و  الأولكالفرع   الحل آليةو هما  إلى جزأينالشخصية المعنوية لها ، لذا قد قسم هذا المطلب  إبقاء

  .في الفرع الثاني 

  

 الأولالفرع 

  الرقابة على المجلس الشعبي الولائي الحل كآلية  

لحل  أسباباتشكل  التي  على مجموعة من الحالاتكما هو الحال في قانون البلدية نص قانون الولاية كذلك 

  .ا�لس الشعبي الولائي 

منه حينما   48حالات حل ا�لس الشعبي الولائي كهيئة و ذلك بموجب المادة  12/07وقد حصر قانون الولاية  

  2يتم حل ا�لس الشعبي الولائي و تجديده الكلي: نصت على ما يلي

  ير ا�لس الحل و صالدستورية يكون م أحكاممخالفة  أودستورية حيث في حالة تجاوز  أحكامفي حالة خرق

 .مؤخرا  أضيفتالتجديد و تعتبر هذه الحالة مستجدة و مستحدثة 

                                                           
  .112ص ، المرجع السابق ، عبد الحليم مشري  1
  . الولاية انونقالمتضمن  12/07من القانون  48المادة  2
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  الإلغاءا�لس الشعبي الولائي و قد وردت هذه الحالة بصورة مطلقة فلم يبين سبب  أعضاءانتخاب  إلغاءفي حالة 

 . عضاءالأيع نتخاب جمالنهائي لإ

 المنتخبة عن رغبتهم  أعضاءلائي و ذلك حين يخرج جميع و ا�لس الشعبي ال لأعضاءلجماعية في حالة الاستقالة ا

 .استقالتهم اعن التخلي على العضوية و قدمو 

  ا�لس  باعتبار 2005هذه الحالة بموجب تعديل  أضيفتختلال خطير و قد على ا�لس لإ الإبقاءعندما يكون

ختلاف الا أنت ثب فإذا لأعمالهعرقلة للسير الحسن  آوا للصراع الولاية فانه ليس مكان إقليمهيئة مداولة في 

  .يجب حل ا�لس  يننيالمعخطيرا خصوصا في صراعات بين المنتخبين و  أصبح

  أداةو هي  الأغلبيةنعدام قة و هذه الحالة بدورها معقولة لإالمطل الأغلبيةعندما يصبح عدد المنتخبين اقل من 

 .1في التداول  أساسيةالقانونية 

 ، حل ا�الس البلدية   إلىموضوعية  لأسبابقد يعتمد المشرع و  تجزئتها أوضمها  أوفي حالة اندماج البلديات

اقتصادية و هذا ما يعني حل ا�لسين معا  أومن عدد البلديات منها لظروف سياسية اجتماعية  الإنقاص أوكرفع 

 .بالتالي حل ا�لس الشعبي الولائي كذلك 

  في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب ا�لس المنتخب و بدورها هي حالة مستحدثة حيث قد يحل

ا نوعية هذا الظرف لم يحدد لن ظرف استثنائي ، القانون لأيا�لس الشعبي الولائي في حالة استحالة تنصيبه 

 .حله و تجديده  إلىن من شانه الحيلولة دون تنصيب ا�لس فانه يؤدي و يك

المتضمن قانون الولاية حيث يتم حل ا�لس الشعبي الولائي بموجب مرسوم  07 /12من قانون  47طبقا لنص المادة 

في حالة  أيام 10بحيث يحدد القانون مدة  الأوضاعرئاسي بناءا على تقرير الوزير الداخلية و ذلك من اجل ديمومة 

مندوبية ولائية لممارسة صلاحيات  بإقامةاقتراح من الوالي ، و ذلك  يعين وزير الداخلية بناءا على أنحل ا�لس 

حين تجديد ا�لس حيث يتم حلها تلقائيا في حين تنصيب مجلس و  إلىبموجب قوانين و تنظيمات  إياهاالمخولة 

يفسر جهة اختيار المندوبية  أنمسالة تنظيم و تطبيق قوانين ، المتعلقة بالمندوبية من دون  يبينبدوره قانون الولاية لم 

 3ئي في اجل من قانون الولاية تنص على اجل تنصيب او تجديد ا�لس الولا 50منها و بذلك قد نصت المادة 

  . أشهر

  

                                                           
  .344ص ، المرجع السابق، شرح قانون الولاية، عمار بوضياف1
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  الفرع الثاني

  اثر حل المجلس الشعبي الولائي:

 : أهمهاو يترتب على حل ا�لس الشعبي الولائي يترتب عليه نتائج 

  القانونيةالمركزية  بإلغاءالذين كان يتشكل منهم و ذلك  الأشخاصسحب صفة العضوية با�لس على جميع. 

 من اجل ممارسة صلاحيتها أيام 10 مندوبية من وزير الداخلية بناءا على اقتراح من الوالي و ذلك خلال ينيتع. 

  أقصاهتجديد ا�لس الشعبي الولائي المحل في اجل  إنعلى 07 /12من قانون الولاية  50حسب نص المادة 

 1.من تاريخ الحل  ابتدءا أشهرثلاثة 

 ي يتخذ بمجلس الوزراء بناءا على تقرير وزير الداخلية يكون قرار الحل صادر بمرسوم رئاس. 

 تبقت عن  إذا إلاالموالية للحل ، أشهر 3 أقصاهالانتخابات لتحديد ا�لس الشعبي الولائي خلال اجل  إجراء

 .2التحديد العادي مدة سنة فقط 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  . لولايةباق المتعل 12/07من القانون  50المادة  1
  .128ص  ،  2014 ،  عنابة، دار العلوم للنشر و التوزيع  ،الجزائري الإداريقانون الولاية في القانون ،  بعليمحمد الصغير 2
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   خلاصة الفصل

من خلال تطبيق  والبلدية الولايةالمشرع الجزائري قيد  نأمن خلال هذا الفصل هو  إليهما توصلنا  أهم إن

المنتخبين  الأعضاءمن خلال فرض رقابته على  اللامركزيةهذه الهيئات  باستقلاليهما  مشدده عليهم مما مس نوعا رقابة

الوالي على  سلطةوتحديدا  الرقابة عمليةب المكلفةعن طريق تعزيز دور الجهات ة قليميللهيئات الإ المحليةفي ا�الس 

 أودون تبرير  المنتخبةا�الس  أعضاءالانفراد بتوقيف  سلطةعن طريق منحه  البلدية الشعبية المنتخبةا�الس  أعضاء

  .لبلدي في ذلكا�لس الشعبي ا ةو حتى استشار  لي قراراها لتعلي

 ةو انفرادها بسلطا�ا بخصوص حال الداخليةفي وزير  المتمثلة الوصاية سلطةتفوق  أيضاكما استخلصنا 

  .جهة أخرىمن  الإقصاءدون تسبيب لقرارا�ا وتوسع نطاق  الولائيةا�الس  منتخبوالتي يتعرض لها  الإقصاء

تعقيدا وتقييدا  أكثريبدو  الأمرتتصف بالتشديد فان  المحلية المنتخبةعلى ا�الس  لممارسةا الرقابة إنكما يمكننا القول 

 إمكانيةبشكل �ائي دون  العضويةوصفه  أعضائهالحل التي يتعرض لها ا�لس المنتخب المحلي وفقدانه لجميع  أليهفي 

 الطعن القضائي إجراءاتمن  إجراء يأالتي يتمتع �ا قرار الحل ضد  الحصانةاسترجاعها بسبب 

 الأنظمةنجد لها ما يبررها في افتقار اغلب  الرقابةومما سبق يمكننا القول انه بالرغم من السلبيات التي تنتجها هذه 

  .الذي تعاني منه اغلب الدول النامية الإداريمكافحه الفساد لآليات  الناميةلاسيما الدول 

من اجل تجسيد  الرقابةفي هذه  أكثرالتشديد  لى المشرع الجزائري الابتعاد عننرى انه بات من الواجب ع إنناوعليه 

حقيديمقراطيه  إلىلا صوريه و الوصول  حقيقية لامركزية
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    الفصل الثاني

 ىالرقابة المالية الممارسة عل مظاهر

  الإقليمية الجماعات
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 لفصل الثاني ا

  الإقليمية الجماعات ىالرقابة المالية الممارسة عل مظاهر

والنفقات ويقصد  للإيرادات المنظمةتتضمن القواعد  لأ�انظرا  العامة الماليةحد فروع أالإقليمية الماليةتعتبر 

  .الإقليميةوالنفقات والتي تخص الهيئات  بالإيرادات المتعلقةمجموع الظواهر والقواعد  المحلية بالمالية

 التي القانونية الآلياتتقرر عديد  الدولةالذي جعل  الآمر الدولةالمال العام يحضى باهتمام كبير من طرف  أنوبما 

يقومون بالتدقيق والتحقيق  أشخاصمن خلال تعيين  الإقليميةالجماعات  أموالسيما المال العام لا حماية إلى�دف 

من خلال اكتشاف وتحليل  الإقليمية أو اللامركزية السلطة تنفقا مراقبةصلاحيات  وإعطائهم والإيراداتفي النفقات 

طات المسبقة من طرف السل أو القبلية بالرقابةقبل وقوعها وهذا ما يسمى  ، الممكن حدوثها وتفاديها الإشكالات

الغرض منها كما تشمل بعض القرارات  أوعلى جميع النفقات مهما كانت طبيعتها  ةالعليا التي تنصب كقاعدة عام

 الدولة أنكما .)الأولالمبحث (الرقابةوخصصنا لهذه .ترتيب التزام بالنفقات المباشرة أثارها نالتي تكون م الإدارية

على  البعديه بالرقابةهيئات عليا تقوم  بإنشاءالفساد قامت  شكالأالمال العام من مختلف  حمايةمن اجل ضمان 

تقوم  هيئتان أهميمثلان  اللذانو  المحاسبةومجلس  للمالية العامة المفتشيةفي  المتمثلة و الإقليميةالجماعات  ميزانية

 المخولةوالذي سندرس فيه الصلاحيات  )المبحث الثاني(الرقابةبتجسيد هذه الدور في الجزائر والتي خصصنا لهذه 

  .عنها المترتبةلهاتين الهيئتان وما هي النتائج 
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 الأوللمبحث ا

  الإقليميةالجماعات  اليةعلى م القبلية الرقابة

  1والولاية البلدية الجزائرية الدولةفي  الإقليميةتشمل الجماعات 

 الأولى المادةالمالي في  ستقلالالإ و لمعنويةالشخصية اب الإقليميةجماعات لللها المشرع الجزائري  يث اعترفبح

قبل تنفيذ ميزانيتها وهذا ما يعرف بنظام  الرقابة إلىذلك لا يمنعها من الخضوع  أن إلا البلدية و الولايةمن قانون 

في كو�ا تمارس على  والقبلية اليةلما الرقابةأهمية حيث تكمن  الإقليميةالجماعات  ميزانيةعلى  القبلية المالية الرقابة

  .2القانونية أثارهاهذه القرارات  إنتاجبالصرف قبل  للأمرينبالنفقات  الإلتزامقرارات  أوالنفقات 

 ماليةعلى  بليةالق بالرقابةالفساد تم تنصيب أجهزة مكلفه  شكالأجميع من للمال العام  حمايةلضمان هذا و 

 المنتخبةالتي تتكفل �ا ا�الس  الرقابةجانب  إلىفي المراقب المالي والمحاسب العمومي  والمتمثلة الإقليميةالجماعات 

  3الوصية الجهة رقابةو 

المكلفين قانونا في  الأشخاصمن طرف  الممارسة الرقابةمطلبين حيث نتناول  إلىوبالتالي سوف نقسم هذا المبحث 

 .)المطلب الثاني(في  الإقليميةالجماعات  ةعلى ميزاني الوصيةوالجهات  المنتخبةا�الس  ةرقابو )الأولالمطلب (

  

 المطلب الأول 

 ارسة من طرف أجهزة مكلفة قانونا الرقابة المم

الجماعات  ميزانيةالمكلفين بالرقابة على تنفيذ  الأعوان أهميعتبر المراقب المالي والمحاسب العمومي من بين 

  للقيام  اللازمة الإجراءات ةكثر   إلىتؤدي  �اأالحسابات بالرغم من  ةو دق ةبحيث يراقبون مدى مشروعي الإقليمية

                                                           
أفريل  10المؤرخ في  02/03المعدل و المتمم بالقانون رقم  76د ش عدد  ج ر ج ج 1996ديسمبر  08المؤرخ في  1996من دستور  16المادة  أنظر1

ج ر ج ج رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  2002أفريل  14المؤرخ في  25ج ر ج ج د ش رقم  2002

 14المتضمن تعديل الدستور ج ر ج ج د ش عدد  2016مارس  7لمؤرخ في ا 16/01المعدل و المتمم  بالقانون رقم  2008نوفمبر  16المؤرخ في  63

.  

  . 135، ص  2011، المحاسبة العمومية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، الطبعة الثانية ،  محمد مسعي2

، عن فعالية الرقابة المالية للجماعات الإقليمية بين قانوني البلدية و الولاية و الوضع الاقتصادي الراهن ، مذكرة لنيل  إزباضن سيد عليـ  حمدوني رياض3

  . 5، ص  شهادة ماستر في الحقوق ، شعبة القانون العام ، تخصص قانون الجماعات الإقليمية و الهيئات المحلية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية
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 إلىالغرض التي �دف  تأديةتعتبر حاسمه في  أ�ا إلا العامةالنفقات مما يترتب عليه بطء سير المرافق  ةبعملي

 .1تحقيقه

�ا و أن تصرف  المكلفة أدوارهابأن تؤدي الهيئات  العامةعلى المصالح  المحافظةهو  الرقابةوالمغزى الرئيسي من هذه 

  .2لمعمول �الها وفق ما حددته القوانين ا المخصصةات عتمادالإ

  

 الفرع الأول

  المراقب المالي ةرقاب

أن تتجاوزها  دونمشروعيه  ة وهي رقاب العموميةعلى النفقات  القبليةللرقابة  ةدرج أولتعتبر رقابة المراقب المالي 

  3ملائمة رقابةلتصبح 

 أولا

  تعريف المراقب المالي

مع المراقبين  بالماليةيعينه الوزير المكلف  الإقليميةالرقابة السابقة لنفقات الجماعات  أعوان أهميعتبر المراقب المالي احد 

 .4التي تحكمهم الخاصة الأساسيةوالقوانين  للأحكامالماليين المساعدين طبقا 

يساعد المراقبين الماليين  و الأخيرةللالتزام بنفقات هذه  القبلية بالمراقبةمكلفين  بلديةو  ولايةفهناك مراقب مالي في كل 

  . 5معاونونفي مهامهم مراقبون ماليون 

  :التاليةبالمهام  أساسافهو مكلف  بالماليةوباعتباره موظف مختص معين من طرف الوزير المكلف 

 قرارات التعيين والتثبيت مراقبة.  

  ماليةالتي تعد قبل كل سنه  الاسميةالجداول .  

 الإقليميةالتسيير والتجهيز للجماعات  ميزانيةفي ما يخص  الميزانيةعلى  الموافقة .  

                                                           
  . 6، ص  حع سابقر م،  إزباضن سيد علي،  رياض حمدوني1

  . 28، ص 2009، المالية العامة على النفقات العامة ، دار الكتاب الجديد ، مصر ،  بن داود إبراهيم2

دار بلقيس ،  ديدان ، ميلود، الرقابة على النفقات العمومية ، أبحاث في الإصلاح المالي تحت إشراف الأستاذ  فقير محمد و غيرهم،  خير الدين فايزة3

  .210الجزائر ، ص 

ة للنفقات التي يلتزم �ا ج ر ج ج د ش عدد سابقالمتعلق بالرقابة ال 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414رقم  التنفيذيمن المرسوم  04أنضر المادة  4

 67ج ر ج ج د ش عدد  2009نوفمبر  16الموافق ل  1430ذي القعدة عام /28المؤرخ في  09/374المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  82رقم 

.  

  .137، ص  ، المرجع السابق محمد مسعي5



الإقليمية الجماعات علىالمالية الممارسة  الرقابة مظاهرالثاني                                     الفصل  

 

 

32 

  المالية السنة أثناء تطرأ أوالتي تعد كل سنه  الأصليةالجداول .  

  للنفقةالتخصص القانوني .  

 الماليةات والمناصب عتمادتوفر الإ .  

 ثانيا

  القانوني لصلاحيات المراقب المالي الأساس

في الحرص على  إليه المسندة ةمهملمن الصلاحيات وذلك بالنظر ل ةسند القانون للمراقب المالي جملألقد 

 بالرقابةالمتعلق  92/414من القانون  23 المادةكما نجد نص   العموميةتطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالنفقات 

الخاص فقد كلف بالمهام  الأساسيمن طرف القانون  المسندةللاختصاصات  بالإضافةللنفقات الملتزم �ا  السابقة

  : التالية

  والرخص التأشيراتمسك سجلات تدوين . 

  توظيف النفقات بالنظر لتشريع المعمول به صحةالسهر على.  

  الميزانية أبوابمسك تعداد المستخدمين ومتابعته حسب كل باب من .  

  الميزانيةعن عمليات  مترتبة أخرى مهمةبأية القيام .  

 1اتعتمادالتحقق المسبق من توفر الإ.  

  .2بالنفقات وتعداد المستخدمين الإلتزامبتطور  للإعلام بالماليةتقارير دوريه يرسلها للوزير المكلف  إلى بالإضافة

 الأمرينلى إ على سبيل العرض و ةتقارير دوري ةكل سن  �اية بالماليةالوزير المكلف  إلىالمراقب المالي يرسل  أنكما 

  3الذكر السالف 414/  92من القانون  25 المادةونجد ذلك في نص  الإعلامبالصرف علي سبيل 

في اجل أقصاه  السابقة للرقابة والخاضعةبالصرف  الأمريقدمها بالنفقات التي  الإلتزامفات كما تدرس كذلك مل

  .4أيامعشره 

                                                           
ة للنفقات التي يلتزم �ا ج ر ج ج د ش المتعلق بالرقابة السابق 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414من المرسوم التنفيذي رقم  09،23المادة  أنظر1

  . 67ج ر ج ج د ش عدد  2009نوفمبر  16المؤرخ في  09/174عدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم الم 1992نوفمبر  15المؤرخة في  82عدد 

المالي للبلدية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ، ميدان الحقوق و السياسية ، شعبة الحقوق ، تخصص القانون الإداري ، جامعة  ستقلال، الإ بري دلال2

  . 49،  48، ص  2014قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

  . المرجع السابق،  92/414من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  أنظر3

  .المرجع السابق،  09/374من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  أنظر4
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 إعلامفي سبيل  بالماليةتقارير دوريه للوزير المكلف  إرسال مهمةالمراقب المالي يتولى  نأ المادةنفهم من خلال نص هذه 

  .تعداد المستخدمين إلى بالإضافة بالنفقة الإلتزاملتطور  المختصةالمصالح 

 ثالثا

  ختصاصات المراقب الماليإ

  :حدد القانون مجالات تدخل المراقب المالي بحيث تنصب على المسائل ذات الطابع المالي منها 

 :الدور الرقابي للمراقب المالي -)أ 

 يتأكدبعدما  بالنفقةبالصرف الملتزم  للأمرالتي يمنحها  التأشيرةهي  بالرقابةللمراقب المالي للقيام  المخولة الوسيلةتعتبر  

استنادا للوثائق والمستندات  العملية ةوسلام وصحةوبمطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول �ا  النفقة ةمن شرعي

امل اسم المتع: منها  الشكليةللشروط  استيفائها و الفاتورة صحةوله التحقق من  الإلتزام ةبورق والمرفقةلها  المؤيدة

 .المتعامل وإمضاء، خاتم المؤسسة،عنوان 

  :المراقب المالي رقابةل الخاضعةالعناصر  -) ب 

  : التاليةمن العناصر  ةبعد فحص جمل إلاالمراقب المالي  تأشيرةمحل  الماليةتكون المشاريع و التصرفات  لا 

بالصرف الملتزم  للأمر القانونيةمن توفر الصفة  التأكديجب على المراقب المالي : بالصرف للأمر ةالصفة القانوني ـ1

 الأمرتوجيه  أو التصفية أو بالنفقة الإلتزامبالصرف هو كل شخص مؤهل قانونا للقيام بتنفيذ عمليات  والأمر، بالنفقة

  .1بالدفع

  . مع القوانين والتنظيمات الجاري �ا العمل بالنفقة الإلتزامتطابق  ـ2

التي تسمح  القانونية الرخصة الإجراءيمثل هذا : المالي عتمادالإ المرخص �ا و الماليةات عتمادتوفر الإ مراعاة ـ3

 عتمادذلك الإ إلىيستندا  نأ بالنفقةبالصرف عند التزامه  الأمرفعلى  إليهمالمكلفين بالقيام بعمليات الموكلة  للأعوان

  . لذلك العرض المخصصة الميزانيةالمالي المفتوح في حدود 

من  والتأكدبالصرف  الأمرالملتزم �ا من طرف  النفقةحيث يقوم المراقب المالي بتفحص : للنفقةالتخصص القانوني  ـ4

  . مطابقتها لما هو مخصص لها قانونا

  . المرفقة للوثيقة المبينةللعناصر  الإلتزاممبلغ  مطابقةفحص مدى  ـ5

  

  

                                                           
  . قالمرجع الساب،  92/414، من المرسوم التنفيذي رقم  09، 08 لمادةاأنظر 1
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 الإلتزاملذلك النص القانوني مثلا  المؤهلة الإداريةمن طرف السلطات  المسبقة الآراء أو التأشيراتفر تو  ضرورة ـ6

من  التأكدحيث يتعين على المراقب المالي  العموميةلجان الصفقات  لتأشيرهالتي تخضع  العموميةصفقات البنفقات 

  .1للمراقب المالي إلزامية لأ�ا الصفقةعلى الملف مشروع  التأشيرةوجود هذه 

التي تسمح بتسيير صارم  اللازمةوذلك بتقديم اقتراحات لجميع المقاييس  للميزانية التحضيرية الأعمالفي  لمساهمةاـ 7

  . وفعال للمال العام

 .بالصرف الأمرينمن طرف  العمومية�دف تحسين تنفيذ الصفقات  أراء عطاءإ ـ8

 . الإدارةعلى مستوى مجالس  الماليةتمثيل وزير  ـ9

  . بالماليةالتحرير السنوي للتقرير وتقديمه للوزير المكلف  ـ10

  . 2بالصرف للأمرمستشار مالي  بمهمةالتكليف -11

حيث يضع  القانونيةيكون ذلك في المواعيد  أنبرفضها على  أوالملتزم �ا  النفقةعلى  بالتأشير إما المالية المراقبةتنتهي 

 حالةفي  التأشيرةنعتبر  القانونيةجميع الشروط  الإلتزامعندما تتوافر في هذا  الإلتزام استمارةعلى  تأشيرتهالمراقب المالي 

للتسيير يعرض صاحبها  ةوعرقل السلطةعلى المراقب المالي في حين يعد رفضها تعسفا في استخدام  ةواجب النفقة صحة

  .3المحاسبةمجلس  مامأ للمساءلة

يوما ومن كل هذا نجد  20لانعدام العناصر السابق ذكرها مع تعليل الرفض في مده لا تفوق  ةشير أوقد يقوم برفض الت

هذا الرفض قد يكتسي طابعا مؤقتا كما قد  أنغير  بالنفقة الإلتزامعلى ة شير أناك حالات قد يتم فيها رفض الته أن

  .يكتسي طابعا �ائيا

  :الرفض المؤقت حالات ـ)1

  :حالات الرفض المؤقت على النحو التالي أن السابقة بالرقابةالمتعلق  09/374من المرسوم  07 المادةلقد بينت  

 تصحيحها إمكانيةلكنه مشوب بمخالفات التنظيم المعمول به مع  بالنفقة الإلتزاماقتراح  حالة. 

  قانونا المطلوبة و بالنفقةللالتزام  المثبتةانعدام الوثائق.  

  4بالنفقةللالتزام  المرفقةوثائق الفي احد  الهامةنسيان احد البيانات .  

                                                           
ماستر في الحقوق ، تخصص منازعات  شهادةفي الجزائر ، مذكره مكمله من مقتضيات نيل  المحليةعلى الجماعات  لوصايةالرقابة ، ا, بلخضر عبد الحفيظ1

  . 59،  58ص  2015دباغين ، سطيف ، سنه  الأمينالقانون العام ، جامعه محمد 

  . 1990سنه  35د ش عدد  ج ر ج ج بالمحاسبة العموميةالمتعلق  90/21من القانون رقم  36 أنظر المادة2
  . 285ص  2013الجزائر , وتطبيقا�ا في القانون الجزائري، د م ج  عامةال الية،الم بشير يلس شاوش3
  .67الذي يلتزم �ا ج ر ج ج د ش  عدد  العموميةللنفقات  ةبالرقابة السابقالمتعلق   09/374من المرسوم التنفيذي رقم  7 المادةأنظر 4
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 :النهائيحالات الرفض  )2

  :من ذات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة أن حالات الرفض النهائي على النحو التالي 12تنص المادة  

  لمخالفه القوانين والتنظيمات المعمول �ا بالنفقة الإلتزامعدم شرعيه.  

 الماليةات عتمادعدم توفر الإ.  

  1الرفض المؤقت وثيقةفي  المدونةبالصرف الملاحظات  الأمرعدم تقيد.  

  .الوزير المكلف بالمالية بذالك  بإبلاغزم ويلت التغاضي إلىبالصرف حق اللجوء  لأمرلإلا أن وبالرغم من ذلك 

 :التغاضي حالةـ 3)

في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص  09/374من المرسوم  12 المادةبالصرف حسب  للأمريمكن 

الوزير المكلف إلي يعلم به  لبمقرر معلمسؤوليته و  يتغاضى عن ذلك وتحت أنمن هذا المرسوم 7و  6عليها في المادتين 

  2.الوالي أوالوزير  إلى حالةحسب كل  ةف الذي يكون موضوع التغاضي مباشر ويرسل المل بالمالية

الرفض النهائي لمنح  ةالتغاضي في حال إجراءبالصرف حق  للأمر أنمن المرسوم السالف الذكر  12 المادةستنتج من ن

 مسؤوليةالمراقب المالي وتقوم  مسؤوليةترفع  لحالةاوعليه في هذه  بالنفقة الإلتزاممن طرف المراقب المالي على  التأشيرة

   .بالصرف الأمر

بالصرف عن طريق قرار  الأمرويقوم به  النفقةيلزم المراقب المالي بصرف النظر عن رفض دفع  إجراءوالتغاضي هو 

  . 3الماليةب المكلف وزيراليعلم  أنمعلل وعليه يجب 

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  .المرجعالسابق، 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  18 أحكامالمادةعدل و تمم  09/374من المرسوم التنفيذي رقم  12 المادةأنظر 1

  .، المرجع نفسه  12 المادةأنظر 2

  .نفسه  ، المرجع 12 المادةأنظر 3
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  الفرع الثاني

  المحاسب العمومي رقابة

الصرف  عمليةالتي تمر �ا  الأخيرة المرحلةعدم التركيز حيث تنصب على  سياسةالمحاسب العمومي ضمن  رقابةتندرج 

 .1بغية التأكد من شرعيتها النفقةتنفيذ  أثناءالتي يقوم �ا المراقب المالي وعليه فان المحاسب العمومي يتدخل 

  .2المراقب المالي رقابةل ةومكمل العمومية النفقةالتي يقوم �ا المحاسب العمومي مرافقه لتنفيذ  الرقابةتعتبر هذه 

  أولا

 تعريف المحاسب العمومي 

 العمومية الأموالنه الموظف المرخص له قانونا بالتصرف في أالمحاسب العمومي  magnet jaque :الأستاذ عرف 

.3  

 . 90/21من قانون  33 المادةالمشرع الجزائري عرفه في  أننجد  العمومية المحاسبةقانون  إلىو بالرجوع 

من قانون  33 للمادةوفقا  بالماليةمحاسبا عموميا كل شخص معين بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزير المكلف  يعد

  :التاليةنه يقوم بالعمليات إف 21/ 90

  ودفع النفقات الإيراداتتحصيل.  

  المواد المكلف بحفظها أو الأشياء أوالقيم  أوو المستندات  الأموالضمان حراسه.   

  حسابات الموجودات مع  حركة أوالمواد المكلف بحفظها  أو الأشياء أوالقيم  أوالسندات  أو الأموالتداول

  . 4بكل هذه العناصر المتعلقة الموجودةسك الحسابات بمالقيام 

  

  

  

  

 

                                                           
الماستر في  شهادة، مذكره مقدمه لنيل  المركزيةة دار الامتداد للإ الإداريةاللامركزيةفي الجزائرتكريس  المحلية، الجماعات يعقوب الطاوس,طاجين فوزيه1

  . 82ص  2016, بجايه, ، جامعه عبد الرحمان ميرةالمحليةوالجماعات  الإقليمية، تخصص الهيئات السياسيةالحقوق،كليه الحقوق والعلوم 

  . 374ص , 2010, ، الجزائر  م ج ، د رابعةالطبعةال، عامةال الية، اقتصاديات الم محمد عباس محرزي2

3Magnet jaque . les comptable publique .France .3eme ,ED.1995 .p . 11 
  .ةالعمومي بالمحاسبةالمتعلق  21/  90من قانون رقم  33 أنظرالمادة4
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  ثانيا

  القانوني لصلاحيات المحاسب العمومي الأساس

وتشمل  الماليةو مختلف العمليات  الميزانيةفي تنفيذ  هتبرر صلاحيت أصليةالعمومي صلاحيات  المحاسبيمارس 

  :مايلي الرقابةمجالات 

 المعمول �ا الأنظمةبالدفع للقوانين و  الأمر عملية مطابقةمن  التأكد.   

 المفوض له أوبالصرف  الأمرصفه من  التأكد.  

 العمومية النفقةشرعيه عمليات تصفيه  مراقبة .  

 الماليةات عتمادتوفر الإ مراقبة.  

 المراقب المالي  تأشيره( المفعول  السارية الأنظمةالمنصوص عليها في القوانين و  المراقبةعملية  تأشيرات مراقبة

  ) .صفقات  لجنةو 

  قانونا لم تسقط المحددةالديون  أجال مراقبةكما يعمل المحاسب العمومي على. 

  1للدفع الإجرائيالطابع .  

المخلفات الواجب دفعها ويحرر عند  ةحالبتحرير المخلفات الواجب تغطيتها و  ماليةكل سنه   �ايةكما يقوم في 

الديون ولا يتدخل المحاسب  وإعفاءات الإقليميةللمحاصيل الجماعات  المغطاةالاقتضاء حالات الحصص غير 

لات الدفع او حو  الإيراداتبصرف بعد تحويل سندات  الأمرمن طرف  الميزانيةلتنفيذ  الإدارية المرحلةبعد  إلاالعمومي 

 بالإيرادات المتعلقةبالصرف  الأوامرشكليه على قانونيه  مراقبة إلاحيث انه لا يمارس  الأخيرمن طرف هذا 

  .2والنفقات

  ثالثا

 في تصنيفات المحاسب العمومي

ثانويين  أورئيسيين  إماعلى انه لا يكون المحاسبون العموميون  313/ 91من المرسوم التنفيذي لرقم  09 المادةتنص 

المحاسبون العموميون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات  إن ةشار محصص أو مفوض وتجدر الإ ةيتصرفون بصف

  .3بالصرف الرئيسيين بالأمرين الخاصة المالية

  

                                                           
   .المتعلق بالمحاسبة العمومية  90/21،من القانون  36المادة أنظر 1
  133ص , الجزائر, النشر والتوزيع القصبةدار . الاعتلال العجز التحكم الجيد في التسيير, الجزائريةالبلديات  أموال, الشريف رحماني2
  . 141ص  .المرجعالسابق، بن داود ابراهيم3
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 الولاية يزانيةهو المحاسب العمومي الرئيسي لم الولاية خزينةفأمين  الإقليميةوالمحاسبون العموميين الرئيسيون للجماعات 

  .1البلدية يزانيةهو المحاسب العمومي الرئيسي لم البلدية خزينة وأمين

ولا يكلفون  المحاسبيةالذين يتولى المحاسبون الرئيسيين تجميع عمليا�م  أولئك فهم ون العموميون الثانويينالمحاسب ماأ

  لا يقدمون حسابات تسييرهم فالمحاسبون العموميون الثانويين هم الذين يتصفوا بالاتي أ�م أيقاضي الحسابات  أمام

  الدولة  أملاكقابضو.  

 قابضو الجمارك . 

 محافظو الرهون . 

 البلدية خزينة أمناء . 

 والمراكز الصحةقطاعات  أمناء . 

  قابضو الضرائب . 

 2قابضو البريد والمواصلات .  

  رابعا 

 العمومي مسؤولية المحاسب 

  . 3إليه الموكلةشخصيه ومالية عن العمليات  مسؤوليةعد المحاسب العمومي مسؤول ي

  .4المالية و الشخصية المسؤوليةتحملهم  إنكان من شا�ا 

فالمحاسب العمومي مسؤول  312/ 91كذا المرسوم التنفيذي و   العمومية المحاسبةومن خلال ما جاء به قانون 

تاريخ انتهاء مهامه و نطاق ذالك  إليشخصيا وماليا على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه 

  .5الخزينةو القيم في  الأموالعندما يثبت نقص في 

                                                           
 المحليةالماستر في الحقوق ،شعبه القانون العام ، تخصص قانون الجماعات  شهادة، مذكره لنيل  بالتنمية المحليةودورها  ميزانية البلدية، عذور خوخه،قد الياس1

  . 23ص .  2012، جامعه عبد الرحمن ميرة ، بجايه ،  الإقليميةوالهيئات 
   .المرجع السابق،  91/313من المرسوم التنفيذي رقم  33و  32المواد  أنظر2
مرافقه باقي الحسابات او   وإجراءاتالمحاسب العمومي  الأخذ بمسؤوليةيحدد شروط  1996سبتمبر  07المؤرخ في  312/ 91المرسوم التنفيذي رقم 3

  .ج ر ج ج  43المحاسب العمومي عدد  مسؤوليةكيفيات تامين بعض 
  . المرجع السابق،  90/21من القانون  30 أنظر المادة4
  ، نفسه المرجع،  41أنظر المادة 5
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يقوم  أينللمحاسب العمومي  المالية المسؤوليةتقوم  الحالةثبت وجود خلل في الحسابات في هذه  إذاى أخر  جهةمن 

عن السير الحسن للمال العام   المرفقي وهذا راجع لكونه المسؤول بالخطأبالتعويض من ماله الخاص ولا يستطيع الدفع 

  1إليهعون ينتمي  أوموظف  إلى الشخصية المسؤوليةفلا يمكن له نقل عبء 

) طلب إرسالرفض ( العكسيةوفي الحالة   للمسؤوليةجزئي  إعفاءمن اجل  المحاسبةطلب �لس  إرسالغير انه يمكن 

 نأ بالماليةفي عاتقه ويمكن للوزير المكلف  المتروكةلإبراء رجائي من المبالغ  بالماليةالوزير المكلف  إلييقوم بطلب  إنله 

المبالغ موضوع  المعنية الهيئة ميزانيةالمنازعات وبعدها تتحمل  لجنةبعد استشاره  لرجائيا الإبراءعلى طلب  ةجابيرد بالإ

  .2للمحاسب العمومي الرجائي الإبراء

  خامسا

  المحاسب العمومي رقابةعن  المترتبة الآثار

للتحقق من  إليه المقدمة النفقةتطلب ملف  إذا الميزانيةعلى تنفيذ  الرقابة بصلاحيةيتمتع المحاسب العمومي 

 النفقةللدفع مما يسمح بتسليم مبلغ  القابلة التأشيرةيقوم بوضع  العمومية النفقةمن شرعيه  تأكد وإذامدى شرعيتها 

بالصرف  الأمر بإعلامالدفع ويقوم  أويرفع القيام بالتسديد  إنمن عدم شرعيتها يمكنه  تأكد إذا أماالدائن المعني  إلى

 الأمر رفض حالةففي  ، اللازمةالرفض لكي تجرى عليها التسويات  أسبابعن طريق مذكره خطية يحدد فيها 

 سلطة أن إلابصفه �ائيه  التأشيرةرفض المحاسب العمومي وضع ي المذكرةفي  إليهابالصرف تسوية الملاحظات المشار 

  .3المحاسب العمومي ليست مطلقه

  

  المطلب الثاني

  .الإقليميةالجماعات الية على م الوصيةوالسلطات  المنتخبة الشعبيةرقابة المجالس 

الجماعات  ميزانيةعلى  الرقابةفي  ةبالغ أهمية الوصيةالمنتخبة والسلطات  الشعبيةتكتسي رقابة ا�الس 

 يجب الحفاظ عليها من كل الذي الإقليميةالجماعات  ميزانيةعلى  الرقابةنظرا للدور الهام الذي تلعبه في  الإقليمية

                                                           
  المتعلق بالمحاسبة العمومية  ، 90/21،من القانون  42 ةأنظر الماذ1
  .19 ص, المرجع السابق,  ازباضن سيد علي, حمدوني رياض2
جامعه عبد الحميد , عامةتخصص اداره العام اداره , قسم القانون العام, لنيل شهاده الماستر في الحقوق ةمذكر , ةالإدارة المحليعلى  الرقابة، شهرةعبد اللطيف3

  .49 ص 2017, مستغانم. ابن باديس
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سيادة  المشروعية أدمبيلعب دورا هاما في احترام  العامة الإدارةنظام الرقابي على  إنذلك  والإسرافالتبذير  أشكال

  .1القانون

تنطوي على مقارنه التصرفات بالخطط وقد خص  التي الإدارية العمليةمن سلسله  الأخيرة الحلقة الرقابةوتمثل 

دورا  الوصية السلطةو  لمنتخبة الشعبيةيمثل دور ا�الس  إذبنظام رقابي خاص  الإقليميةالمشرع الجزائري الجماعات 

  .2البلدية ميزانيةعلى  الوقايةرئيسيا في 

  

  الأوللفرع ا

  .الإقليميةالجماعات  اليةعلى م المحلية المنتخبة الشعبيةالمجالس  ةرقاب 

وذلك ) البلدية -  الولاية( الإقليميةالجماعات  ميزانية رقابة صلاحيةالمشرع الجزائري للمجالس الشعبية المنتخبة  خول

 العامة السياسةو  المسطرة الأهدافانطلاقا من  لمحليةالتنمية اوالتي يكون هدفها تحقيق  للميزانية�دف التطبيق السليم 

  3.الشأنالموضوعة في هذا 

  

  ).ثانيا( الولائية الشعبيةا�الس  رقابةتم بعدها نتناول  )أولا( البلدية المحلية الشعبيةا�الس  رقابة دراسة إلىأتي نو 

  

  أولا

  .البلدية ماليةعلى  البلدية الشعبيةالمجالس  رقابة

 قاعدةفقد جعل منه الدستور الجزائري  إرادتهالقانوني الذي يعبر فيه الشعب عن  الإطاريعتبر ا�لس الشعبي البلدي 

  .4العامةالمواطنين في تسيير الشؤون  ةمكان لمشاركو  لامركزية

  

                                                           
  .156ص, المرجع السابق, الصغير بعليمحمد 1
  .22ص, المرجع السابق, الإقليميةللجماعات  اليةبه الماعم فعاليه الرق,  ازباظن سيدي علي,  حمدوني رياض2
 ص, 2009, جامعه الجزائر, عكنونبن , كليه الحقوق, الدكتوره في لقانون العام ةلنيل شهاد ةاطروح, عملية التنميهالمحليه ودورها في  اليةالم, طيبي سعاد3

146.  
جامعه محمد , تخصص قانون اداري, مذكره مقدمه لنيل شهاده الماستر في الحقوق. على منتخبي ا�لس الشعبي البلدي الرقابة. عبد الرؤوف صالحي4

  . 13. 2015, خيضر بسكره
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في  عامةمنفعة  أومن الصلاحيات والاختصاصات التي تشمل كل عمل ذو طابع  ةيتمتع ا�لس الشعبي البلدي بجمل

صلاحيتها في كل مجالات  البلديةتمارس " عندما نصت على  1فقره  3 المادةنص  أكدتهالنطاق البلدي وهذا ما 

  .1"لها بموجب القانون  المخولةالاختصاص 

   :من خلال ما يلي البلدية ماليةوفي هذا السياق فان ا�لس الشعبي البلدي يراقب 

  : الميزانيةالتصويت على مشروع ـ) ا 

 إمكانيةوبابا بابا مع  مادة مادة والإضافية الأولية البلدية ميزانيةالتصويت على  صلاحيةللمجلس الشعبي البلدي 

داخل نفس  مادة إلى مادةوتحويلات من  مداولةباب داخل نفس القسم عن طريق  إلىباب  تحويلات من إجراء

 عمليةقبل البدء في  للبلدية الأولية الميزانيةالتصويت على  صلاحيةالباب بموجب قرار حيث للمجلس الشعبي البلدي 

قبل  المختومةللسنة المالية  الإداريالحساب  ةوطرحها للتصويت ومراجع الإضافية الميزانية إعدادتنفيذها وكذلك 

  .2الجارية  للسنة الإضافية الميزانيةالتصويت على 

  :الإداريالحساب  إعداد -)ب

ثم يعرضه  المالية للسنة الإضافية الفترة �ايةعند  للبلدية الإداريالحساب  إعداديتولى رئيس ا�لس الشعبي البلدي 

وهو  الأوليةو  الإضافيةللميزانيتين  حوصلةعن  عبارة الإداريعليه فالحساب  للمصادقةعلى ا�لس الشعبي البلدي 

يقدم لنا كل المصاريف التي  الدولةلموارد  بالنسبة الميزانيةيشبه قانون ضبط  الإقليميةللجماعات  الحقيقية الميزانيةيعتبر 

وكل البواقي التي سجلت على مستوى كل من قسم التسيير  المالية السنة أثناءالتي حصلت فعلا  والإيراداتصرفت 

  . 3الإقليميةللجماعات  المالية الوضعيةوقسم التجهيز والاستثمار ويبين لنا 

  ثانيا

  الولاية يزانيةلم الولائية الشعبيةلمجالس ا رقابة

لجان تحقيق في  بإنشاءبالصرف وذلك  الأمرينمن قبل  للميزانيةالتنفيذ الجاري  مراقبة الولائية الشعبيةيحق للمجالس 

من  31 للمادةطبقا  الميزانيةعن تنفيذ  ةظرفي أو ةالصرف بتقديم تقارير دوري الأمرين ةمطالبو  ةمعين ماليةقضايا 

 بالصرف تنفيذها  للأمرينوهناك بعض العمليات التي لا يمكن  07 /12من قانون  33 والمادة 11/10ن نو القا

                                                           
  .قالمرجع الساب, البلديةالمتعلق ب 11/10القانون من  3المادة  أنظر1

  .، المرجع نفسه  8181،182،18,المواد  أنظر2

ة لنيل شهادمذكره , ةبلدية منصور تلمسان و  ةنفقات ولاي دراسة حالة, ةميزانية الجماعات المحليفي  عامةتقييم فعاليات النفقات ال, عباس عبد الحفيظ3

, ابو بكر بلقايد ةجامع, وعلوم التسيير ةوالتجاري ةالعلوم الاقتصادي ةكلي, عامةال مالية،تخصص تسيير  ةفي العلوم الاقتصادي ةالدكتور  ةمدرس إطارالماستر في 

  .39صفحه  2012, تلمسان
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 رقابة إماللبلديات  بالنسبة العموميةالصفقات  إبرام أومثل قبول الهبات والوصايا  الشعبيةا�الس  مصادقةبعد  إلا

من طرف  المقدمة الإداريةفي مناقشه الحسابات  أساساتتمثل  فإ�ا الميزانيةعلى تنفيذ  اللاحقة المحلية الشعبيةا�الس 

 الميزانية إطارفي  المنفذة الماليةحيث تقوم بالتحقيق من توافق العمليات  ماليةبالصرف بعد اختتام كل سنه  الأمرين

  .1ونتائجها

 الخزينة وأمناءللبلديات  الخزينة أمناء(من قبل المحاسب المعين  المنفذةمع تلك  الإداريةفي الحسابات  معروضةوكما هي 

 المحلية الشعبيةعند الاقتضاء ثم تبت للمجالس  اللازمةالتسويات  إجراء و الميزانيةومن مطابقتها لترخيصات  ، )للولاية

تلك ا�الس  أعضاءلاحظات التي يكون فيها المتتضمن  أنبمداولات والتي من شا�ا  الإداريةالحسابات  مطابقةفي 

 الميزانيةعلى  المحليةفرقابة ا�الس  المحاسبةوترفق بنسخ الحسابات المودعة لدى مجلس  الميزانيةقد سجلوها على تنفيذ 

ا�موع المالي لقسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار  ةالنفقات و مقارنو  الإيراداتبين  المقارنةتكون عن طريق 

  .2عليهما المصادقةيتم  مطابقتهما ةوفي حال الميزانيةمع  المرفقةحسب النماذج 

 

  الفرع الثاني

  ةالإقليميالجماعات  اليةعلى م الوصاية سلطة رقابة

على  بالرقابةوالوالي الذي خول لهما القانون جمله من الصلاحيات للقيام  الداخلية ةفي وزار  الوصية السلطةتتمثل 

من  الرقابةحيث تمارس هذه  العامة المصلحةوحفاظهما على  ةلمشروعيا بمبدأوتبين مدى التزامها  الإقليميةالجماعات 

 .3الميزانيةتنفيذ وتطبيق  أثناء الرقابةالتي تلعبها  البالغة للأهميةطرف موظفين مختصين وذلك نظرا 

 الأساسية الوسيلةعتبارها إب الأمروتعدى  المحليةفي الشؤون  الوصية للسلطةوسائل التدخل  أهمحد أويعتبر التصديق 

بين  المحليةمشتركه للشؤون  ةدار إا حق الفيتو الذي يؤدي لخلق والتي تمثل بدوره الوصية السلطةالتي تقوم �ا  للرقابة

 4المركزية والسلطة المحليةالهيئات 

 ميزانيةثم نستعرض سلطات الوزير في ضبط ) أولا(ا�لس الشعبي البلدي  ميزانيةالوالي على  رقابة دراسة إلى ونأتي

  )ثانيا(  الولاية

  

                                                           
  .35 ص, المرجع السابق , نجيب لبري1
  .54، ص  ، المرجع السابق عبد اللطيف ةشهر 2

  .02،ص المرجع السابق ، بن ناصر بوطيب3

  . 26ص ، ، المرجع السابق ازباطن سيدي علي،  حمدوني رياض4
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  أولا

  يزانية البلديةرقابة الوالي على م 

 الدائرةتكون من طرف رئيس  أنغالبا ما تكون من طرف الوالي كما يمكن  البلديةعلى  الممارسة الرقابة إن

التصديق  صلاحية الأخيرفلهذا  الدائرةعلى رئيس  رئاسية سلطةالوالي  أنالتوقيع بحكم  لصلاحيةبتفويض من الوالي 

  .1الولايةدون عرضها على 

 البلدية ميزانيةوبتدخل الوالي لضبط  بالبلديةالمتعلق  10/ 11قانون  إطارفي  البلدية ماليةعلى  الرقابةتظهر 

  2:في الرقابةا�لس الشعبي البلدي بذلك ويمكن حصر هذه  عذارإرغم  متوازنةغير  ةتم التصويت عليها بصف إذا

  البلدية ميزانيةالتصديق على  -) ا 

  :ما يلي المتضمنةعليها المداولات  المصادقةبعد  إلالا تنفذ 

  والحساباتالميزانيات .  

  الأجنبيةقبول الهبات والوصايا .  

  ةمأاتفاقيات التو .  

 البلدية العقارية الأملاك لىالتنازل ع .  

الوالي عليها  مصادقةبعد  إلالا تدخل حيز التنفيذ  البلدية ميزانية أن 10 11من قانون  57 المادةنستنتج من 

 الأجنبيةالهبات والوصايا  أيضامن طرف الوالي كما تخضع  القبلية للمصادقةخضوع الوصايا والهبات  إلىبالإضافة 

  .3بالداخليةللوزير المكلف  المسبقة الموافقة إليعلى مصادقة الوالي  زيادة

 

 

  .الميزانيةجود عجز في أو و  الميزانيةعدم توازن ة حال) ب 

                                                           

ام ، تخصص القانون الع ةالماستر في الحقوق ، شعب شهادةلنيل  ة، مذكر  المالية يةستقلالالاو  ة، الجماعات المحلي ايت واعلي سميحه،  ايت الحاج كاتيا1

  . 55، ص  2012، جامعه عبد الرحمن ميرة ، بجايه ،  الإقليميةوالهيئات  ةقانون الجماعات المحلي
والهيئات  المحليةالماستر في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص الجماعات  شهادة، مذكره لنيل  البلدية ماليةعلى  الرقابة، تفعيل رضوان فوزيه،  مري لينة2

  .27ص 2017،  ةعبد الرحمان ميرة ، بجاي ةالإقليمية ،جامع

  . المرجع السابق, 10/ 11من قانون رقم  171 أنظر المادة3
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  : الميزانيةعدم توازن  ةحال)1

غير  ميزانيةتصويت ا�لس الشعبي البلدي على  ةو في حال متوازنةلم تكن  إذ الميزانيةعلى  المصادقةلا يمكن للوالي  إذ

رئيس ا�لس الشعبي ليعيد  إلىستلامها لإ التاليةيوما  15بملاحظات خلال أجل  ةيرجعها الوالي مرفق متوازنة

 إعذارهمجددا يتم  متوازنةغير  ميزانيةصوت ا�لس الشعبي البلدي على  إذاو  أيام ةخلال عشر  ةثاني لمداولة إخضاعها

لم يتم التصويت عليها وفق الشروط المنصوص عليها في هذه  إذامن طرف الوالي  الميزانيةمن طرف الوالي كما تضبط 

  .1عذارالتي تلي تاريخ الإ أيام 8خلال  المادة

  : الميزانيةوجود عجز في  ةحال)2

 اللازمةجميع التدابير  اتخاذعجز يجب على كل ا�لس الشعبي البلدي  البلدية ميزانيةترتب على تنفيذ  إذاما  ةفي حال

لامتصاص العجز فان للوالي سلطة حلول  اللازمةعدم اتخاذ ا�لس الشعبي البلدي التدابير  ةمتصاص العجز في حاللإ

  .أكثر أوللمجلس الشعبي البلدي على سنتين ماليتين 

  الولاية ميزانيةسلطات الوزير في ضبط : ثانيا

التي يمارسها  الوصية السلطةيمارس ا�لس الشعبي الولائي صلاحياته تحت رقابة وصائيه صارمة من طرف 

 ميزانيةرقابته عن طريق التصديق على  المحليةوالجماعات  بالداخليةوعليه يبدي الوزير المكلف  بالداخليةالوزير المكلف 

  .2الميزانيةالمشرع في ضبط  إياهمن الصلاحيات التي خولها  ةو مجموع الولاية

  .الميزانيةعلى  المصادقة) ا

مداولات ا�لس من  02شهرين  أقصاه أجالفي  بالداخليةالوزير المكلف  مصادقةبعد  إلا الولاية ميزانيةلا تنفذ 

 :الشعبي الولائي المتضمنة ما يلي

 

  

 

  

                                                           

  .المرجع السابق،  البلديةالمتعلق  10/ 11من قانون  183 أنظرا لمادة1

  . 28ص , رجع السابقالم, ازباظن سيدي علي, حمدوني رياض2
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 الميزانيات و الحسابات.  

  تبادلات أو اقتناءات أوالتنازل على العقار .  

 أمة التو  اتفاقية.  

  1الأجنبيةالهبات والوصايا  

يصادق عليها الوزير المكلف  نأبعد  إلالا تدخل حيز التنفيذ  الولاية ميزانية إننستنتج من خلال هذا النص القانوني 

عليها من طرف الوزير المكلف  المصادقةبعدا  إلا الميزانيةولا تقبل جميع الوصايا والهبات كمورد من موارد  بالداخلية

  . بالداخلية

  .الميزانيةعدم التصويت على مشروع  ةحال) ب

 الأولية الميزانيةبحيث يتم التصويت على  الميزانيةمن مراحل ضبط  مهمة ةكمرحل  الميزانيةيتم التصويت على 

 السنةجوان من  15يصوت عليها قبل  ةضافيالإ الميزانية أماتنفيذها  ةالتي تسبق سن المالية السنةمن  أكتوبر 31قبل 

بسبب وجود خلل ما داخل ا�لس  الميزانيةلم يصوت على مشروع  إذاما  ةالذي تطبق فيها لكن في حال المالية

لا تعقد  الدورةولكن هذه  ، عليه للمصادقة ةفي دوره غير عادي أعضاءهالشعبي الولائي يقوم الوالي استثناءا باستدعاء 

على  الدورةالتصديق في  إلىعدم التوصل  حالةو في ، الميزانيةعلى مشروع  للمصادقة القانونية الفترةتجاوز  إذا إلا

 2لضبطها الملائمةالذي يتخذ التدابير  بالداخليةالمشروع يتدخل الوزير المكلف 

  :عاجزة ميزانيةوجود  حالة) ج

متصاص وضمان لإ اللازمة الإجراءاتولم يتخذ ا�لس الشعبي الولائي  الولاية ميزانيةوجود عجز في  حالةفي  

يتدخل الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالمالية وفقا لصلاحيا�م باتخاذ  الإضافية الميزانيةالتوازن في 

  .3أكثر أوالعجز خلال سنتين  امتصاصلضمان  اللازمة الإجراءات

  

  

 

                                                           
  .المرجع السابق , بالولايةالمتعلق  07/  12من قانون رقم  55 أنظر المادة1
  . ،المرجع السابق07 12من قانون  168،  165المواد  أنظر2
  . نفسه ، المرجع169، أنظرا لمادة3
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  يالمبحث الثان

 الإقليميةالرقابة البعدية لمالية الجماعات  

�دف لضمان توفر  ةرقابية مختصأجهزة التي تقوم �ا  ةالرقابة اللاحقهي تلك  البعدية و ةالرقابة الخارجيتعتبر 

على المؤسسات  الوصية السلطةالذي تمارسها  ةالرقابة الإداريوهي تلك  المسجلةالنفقات  ةلتغطي اللازمةات عتمادالإ

من خلال  ةالأموال العموميعلى  المحافظةوالهيئات التي تقع تحت وصايتها ولقد حرص المشرع الجزائري على  العمومية

تمارسها  ةمستقلة ومتخصص أجهزةفي القانون وهي  ةالإجراءات المتخذتعمل على تكييف  ةأجهزة رقابياستحداث 

    .1)المطلب الثاني(في  المحاسبةو مجلس  )لأولاالمطلب (ةالعامة للمالي المفتشيةوهما  ألاهيئتان 

 

  الأولالمطلب 

 ةالإقليميالجماعات  ماليةعلى  ماليةلل العامة ةالمفتشية رقاب

العمومية تمارس مهامها على كل الهيئات والمؤسسات  ةبالغ أهميةذات  ةهيئة رقاب ةالعامة للمالي ةتعتبر المفتشي

  .2ةللمالية العامتبيان مهامها وصلاحيتها من اجل التطبيق الفعال  إلىوهذا ما أدى بالمشرع الجزائري  للدولة ةالتابع

 - 80بموجب المرسوم رقم  ةالبعدي ةبالرقابة المالي تضطلع تيال ةجهز الأ إحدى للمالية العامة ةوتعتبر المفتشي

 272 - 08صدور المرسوم التنفيذي رقم  ةإلى غايوبقي العمل به  للمالية العامة ةالمفتشي إحداثالمتضمن  53

  .3ةالعامة للمالي ةالذي حدد صلاحيات المفتشي

 .4بالرقابةفي نطاق اختصاصه  الإقليميةالجماعات  ماليةعلى  بالرقابةحيث يقوم هذا الجهاز 

 العامة المفتشيةصلاحيات  إلىثم نتطرق  )الأولالفرع (في  للمالية العامة المفتشية ةهيكلولهذا سوف نتناول تنظيم و 

في  للمالية العامة المفتشيةمن طرف  ةالرقابة الممارسعن  الناجمةتبيان النتائج  إلى نأتيثم  )الفرع الثاني(في  للمالية

والذي الغي بموجب  1992سنه  15عدد  ةالجريدة الرسمي للمالية العامة المفتشيةالمحدد لاختصاصات )الفرع الثالث(

 ةالعامة للمالي المفتشيةالمتضمن تجديد صلاحيات  2008سبتمبر  6المؤرخ في  272 - 08المرسوم التنفيذي رقم 

  .2008لسنه  50عدد  ةالجريدة الرسمي

                                                           
  .150،ص ، المرجع السابق،  بن داود ابراهيم1
  .150الماجستير في القانون، جامعه الجزائر ،ص  شهادة، مذكره لنيل  ميزانية البلدية،  بن مالك محمد2
الذي الغي  1980لسنه  10ـ عدد ) ا ( 3ج ر ماليةلل عامةال المفتشية إحداثالمتضمن  1980 أوت 20المؤرخ في  53 - 80لمرسوم التنفيذي رقم ا 3

  .1992فيفري  22المؤرخ في  78 - 92بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
   .125ص ،  2010والنشر والتوزيع ، عين مليله ، للطباعةفي التشريع الجزائري ، دار الهدى  البلدية، عادل بوعمران4
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  الأولالفرع 

  للمالية العامة المفتشيةتنظيم وهيكله 

حيث تنص  53 -  80بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إنشاؤهجهاز رقابي دائم تم  للمالية العامة المفتشيةتعد 

والجماعات  الدولةفي مصالح  الجبائي والتسيير المالي  ةالعامة للمالي المفتشيةتراقب “ منه على انه01 المادة

  .1اللامركزية

  أولا

  ةالعامة للمالي المفتشيةتعريف  

ية ستقلالالإ إطارفهي تسير شؤو�ا في  ةوزارة الماليمديريات  أجهزةمستقل عن  ةالعامة للمالي المفتشيةيعتبر جهاز 

 80:رقم  التنفيذيمره بموجب المرسوم  لأولفقط وقد تم استحداث هذا الجهاز  ةالوزارة المالي لسلطةوتخضع  الكاملة

لا يخضعون لنفس  أعضاؤهاوهذا يعني أن  الماليةتوضع تحت سلط وزير  الدولةفي  ةهام ةمؤسسة رقابيالتي تعد  53- 

  2مهامهم أداءية في ستقلالوهو ما يضمن لهم نوعا من الإ نالمالية الآخريالمطبق على موظف وزارة  الإداريالتسلسل 

  ثانيا 

  ةالعامة للمالي المفتشيةتنظيم 

  :التالية الوزير المكلف بالمالية وتضم الهياكل  سلطةمهامها تحت  ةالعامة للمالي المفتشيةتمارس  

  .للماليةوالتدقيق والتقييم يديرها مراقبون عامون  ةعملية الرقابهياكل  )1

 . يديرها مدير بعثات ومكلفون بالتقييس عمليةوحدات  )2

  :وتسيير تتشكل من مايليإدارة هياكل دراسات وتقييس و  )3

 .البرامج و التحليل والتلخيص مديرية- 

  .والإعلام الآليالتقييس  المناهج و مديرية- 

  .الوسائط ةمديرية إدار - 

رئيس  سلطةالوثائق والمستندات وفي عين المكان في شكل بعثات تحت  إلىاستنادا  إما ةعملية الرقابو تتم  )4

  .3العامة المفتشية

                                                           
  .1980 – 10ج ر ج ش د عدد  العامة للمالية المفتشية إنشاءيتضمن  1980مارس  01المؤرخ في  80/53المرسوم التنفيذي رقم 1
  . نفسه المرجع 53/  80من المرسوم  01 ةالماد أنظر2
ج ر ج د ش رقم  ةالعامة للمالي للمفتشية المركزيةالمتضمن تنظيم الهياكل  2008سبتمبر  6المؤرخ في  08/273من المرسوم التنفيذي رقم  03 ةا لمادأنظر 3

  .2008لسنه  50



الإقليمية الجماعات علىالمالية الممارسة  الرقابة مظاهرالثاني                                     الفصل  

 

 

48 

ويضطلع لمهام تسيير مستخدميها ووسائل  هالموكلة إلي والدراسات والتقويم ةأعمال الرقابتنفيذ الذي يسهر على  

ينتظمون بشكل وحدات inspecteurمن طرف مفتشين ةالعامة للمالي المفتشيةيمارس مختلف مهام  أخرى

ويكون  chef de brigadeرؤساء فرق أو chef missionتسير من قبل رؤساء بعثات مستقلة

 الخارجيةأو لمصالحها ) والتقويم للوقاية ةالهياكل العملياتي( المركزية المفتشيةللهياكل  إماهؤلاء المفتشون تابعون 

  .1ةوعددها تسع ةفي المديريات الجهوي المتمثلة

  ثالثا

  ةالعامة للمالي المفتشيةعمل  ةطريق 

 2:التاليةفي ا�ال الرقابي وفقا لمبادئ  ةالعامة للمالي المفتشيةتعمل 

مهامهم على  ةلتمكينهم من ممارس ةإلى المؤسس التفتيشيةيخطر المسؤول بوصول الفرق  أنمفاده  :الإثبات مبدأ) ا

  .وجه أحسن

  .محل المراقبة المؤسسةتتم دون علم مسبق للمسؤول على مستوى  ةعملية المراقب أنيعني  : ةمبدأ المباغت) ب

من  التأكدوتحصى القيم �دف  الماليةالمكتب العمومي تتوقف العمليات  إلىعند وصول المفتش  :الاتهام مبدأ) ج

ويقع على عاتق المحاسب العمومي تقديم  الخزينةفي  وجودةالمللبيانات التي تم تسجيلها وضبط المبالغ  مطابقتها

  .الضروريةالتوضيحات 

 ةدلعن طريق تقديم الأ هالمنسوبة إليهو السماح للمحاسب العمومي وتمكينه من الدفاع عن التهم  :مبدأ المواجهة) د

  .براءةمن مستندات و وثائق تثبيت 

مكتب المحاسب تتوقف  إلىوبالتحديد  المؤسسةموقع  إلىبعد وصول فرق التفتيش  :التقرير ةشخصي مبدأ) ه

 ةالمسجلالمالية بين البيانات  المقارنةمع ضبط السجلات لإجراء  المتوفرةويتم حساب القيم والسندات  الماليةالعمليات 

التقرير مع تسجيل  إعدادلتحقق من الأداء السليم والقانوني و يتم  الفعليةبمختلف العمليات والقيم  الخاصةو 

الموجهة على الملاحظات والتهم  ةجابائص وتمنح للمسؤول مهلة شهرين للإالملاحظات حول طرق تسيير الثغرات والنق

 العامة المفتشيةمن قبل  الأجليمدد  استثنائيةوفي حالات  هإدعائ صحةالتي تثبت  ةالأدلة الضروريمع تقديم  هإلي

  3الماليةوزير  موافقةبعد  للمالية

                                                           
  .38ص , المرجع السابق, نجيب لبري1
القانون  ةالماستر في الحقوق ، شعب شهادةلنيل  ةفي الجزائر ، مذكر  الميزانية العامةعلى تمثيل  اليةالم الرقابةإشكالية عبد الحق علاء الدين ،، وديع عيسى2

   .15،  14، ص  2014جامعه عبد الرحمن ميرة ، بجايه ،,  السياسيةكليه الحقوق والعلوم ,  الإقليميةوالهيئات  المحليةالعام ، تخصص الجماعات 
  .العامة للمالية المفتشية، المحدد لصلاحيات  2008سبتمبر  6المؤرخ في  272 - 02من المرسوم التنفيذي رقم  03 المادة أنظر3
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  08/2721من المرسوم التنفيذي  17 المادةتطبيقا لنص  الإجابةفلا يمكن له الامتناع عن 

  

  الفرع الثاني

  .للمالية العامة المفتشيةصلاحيات  

والهيئات والمؤسسات  الإقليميةوالجماعات  الدولةالتسيير المالي والحسابي في مصالح  ةالعامة للمالي المفتشيةتراقب 

  :يأتيعلى ما  أيضا الرقابةوتمارس  العمومية المحاسبةلقواعد  الخاضعة

  ذات الطابع الصناعي التجاري العموميةالمؤسسات. 

  العمومية الفلاحيةالمستثمرات. 

  اجتماعيةت صبغه اوعلى العموم كل هيئه ذ ةأنظمتها الاجتماعيهيئات الضمان الاجتماعي على اختلاف 

  .العموميةأو الهيئات  الدولةثقافية التي تستفيد من مساعدات 

هيئه  أوالجماعات الإقليمية  أو الدولةمن  ماليةشخص معنوي يحصل على مساعدات  أيتطبق على  أنويمكن 

وهي التقويم الاقتصادي  ةمهمة الرقابنوعا جديد من المهام على خلاف  ةالعامة للمالي للمتفشية نأكما   ةعمومي

 أنحيث يمكن  إدار�اهذا بطلب من مجلس  الإقليميةللجماعات  التابعة ةالعمومية الاقتصاديوالمالي للمؤسسات 

  . 2نشاط فرعي أوينصب على نشاط قطاعي 

 ةدراسات نظري بإجراء المفتشيةرئيس  إشرافتحت  الإقليميةالجماعات  ماليةعلى  الرقابةيتولى المفتشون المساعدون 

من مدى احترام القواعد  العامة المفتشية وتتأكدها بابا بابا ومادة مادة وتفحص الإقليميةللجماعات  الماليةللوثائق 

مهامهم بطلب كل المعلومات شفويا  أداءوذلك عند  الإقليميةالجماعات  ميزانيةمن طرف معدي  والمحاسبية القانونية

قيامها بالتحقيق من اجل  بالإضافة إلىالمالي بشكل صحيح  الأثرالتسيير ذات  أعمالكل   إتماممن  والتأكدوكتابيا 

امتناع يعيق مهام  أيمسؤولون عن  الإقليميةفأعوان الجماعات . في الحسابات المثبتةوالمعطيات  لمراقبة الأعما

  . الضروريةفهم ملزمون بتقديم كل الوثائق والسندات  العامة المفتشية

بتحرير تقرير شامل يحتوي على كل  ةعملية الرقابوتنتهي  ةالسلطة المكلفمن طرف  تأديبيةكما يتعرضون لعقوبات 

من التوصيات والمقترحات والتي من شا�ا تحسين تنظيم  ةكما يضم مجموع  الإقليميةالجماعات  ماليةالملاحظات حول 

  .3الرقابةالمصالح و الهيئات محل 

                                                           
  .نفسه ، المرجع 17 المادة، أنظر1
2

  .49، ص ،  المرجع السابق, عباس عبد الحفيظ
  .، المرجع السابق العامة للماليةالمفتشية  إحداثالمتضمن  80/53المرسوم التنفيذي رقم3
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تقرير سنوي يتضمن كل المعاينات التي  عدادبإ للمالية العامة المفتشيةوالتفتيش تلتزم  الرقابةبعد الانتهاء من مهمة 

ثم  الإقليميةالذي من شا�ا تحسين طريقه العمل وتنظيم تسيير الجماعات  العامة الأهميةقامت �ا والاقتراحات ذات 

التي اعد بخصوصها كما تقوم  الموالية السنةمن  الأولخلال الثلاثي  بالماليةالوزير المكلف  إلىيرسل ذلك التقرير 

التي حققتها المعاينات  بالاستجابةيتعلق  المؤهلةالسلطات  إلىتقرير يرسل  بإعداد للمالية العامة المفتشية

  .1والاختصاصات

  

  الفرع الثالث

  ةالعامة للمالي المفتشية ةنتائج رقاب 

 ماليةختلالات إ أونقائص  أيتخلوا من  ةنتائج ايجابي إلىللوصول  إما للمالية العامة المفتشية رقابةترمي نتائج 

في المحاسب  ةالمراقبة والمتمثل الهيئةمن  أعوا�اعن طريق  ةالعامة المالي المفتشيةتطلب  الحالةوفي هذه  ةنتائج سلبي إلى أو

 . ترتيبها عادةو إ المحاسبةهذه  بضبطالقيام  و العمومي

  

لاتخاذ  المختصة الوصية أو ةالسلطة السلمي إلىتعذر ذلك يحرر المفتش محضر عدم قصور يرسل  إذا حالةوفي 

الذي يعرض ، عد من قبل أتعمل وفق برنامج سنوي  ةبمهمة الرقان أبذلك علما  المفتشية إعلامو  اللازمةالتدابير 

بالتنسيق مع  الأقساممن خلاله يتولى رؤساء  ذالسنة إمن )02(الأولينخلال الشهرين  بالماليةعلى الوزير المكلف 

  .2والتي تباشر المهام وتنظيمها اجل تنفيذها التفتيشيةالمدراء الجهويين التقسيم و توزيع المهام على الفرق والبعثات 

في  اقتراحا�ميتضمن  أساسيتقرير  أعوا�اعن طريق  للمالية العامة المفتشيةتعد  ةالمهمة الرقابي إتماموبعد 

 إذالتي تحكمها  التشريعية الأحكامكفيل بتحسين   اقتراحيتضمن أيضا كل  أنو يمكن  للرقابة ةالهيئة الخاضعمجال تسير 

شهرين   أقصاهلزوما في اجل  ايجيبو  أنالذي يتحتم عليهم  الأساسيوكذا وصايته بالتقرير  ةالهيئة المراقبيبلغ مسير 

التمكن من  إطاريعلموا بالتدابير المتخذة حيال ذالك وهذا في  أنعلى الملاحظات التي تحتويها هذه التقارير وعليهم 

حيث تكون  الإجراءتقرير تلخيص يحتم هذا  إعدادتب عن هذا الجواب مما يتر  التناقضي بالإجراءتنفيذ ما يسمى 

للكيان المراقب  ةالهيئة الوصي أووجواب مسير الكيان المراقب  الأساسيفي التقرير  المدونةنتيجة مقارنه بين المعاينات 

  . 3دون سواه

                                                           
  .171،ص ،  المرجع السابق، إبراهيمبن داود 1
  .المرجع السابق , 272 -  08من المرسوم رقم ) 09, 13, 07(المواد  أنظر2
  .نفسه المرجع, 24 - 23 - 22 - 21, أنظر المواد3
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 ثلاثةحاصل عام بالتقريب في شكل جدول يتكون من  للمالية العامة المفتشية رقابةعن  الناتجةومنه تحرر التقارير 

  .1إدارياكان المحاسب العمومي الخاضع للتفتيش رئيسا   إذانات اخ أربعمن  وأحياناخانات 

  

  المطلب الثاني

  رقابة مجلس المحاسبة

فهو  ةأعمالها لرقابيالتي يبدلها من خلال  داتهو مجه وتكمن في وظيفته  ةكبير أهمية   وعلى مكانة  المحاسبةيتمتع مجلس 

التلاعبات التي  و الاختلاساتتم تحريها بدقه �دف الكشف عن تفاصيل العمليات التي ي ةسنه بمتابع �ايةكل يقوم  

 .المحاسبةله وفقا لقواعد  الخاضعةقد تقع على المال العام حيث يمارس رقابته على الهيئات 

الإقليمية على الجماعات  الرقابةثم نتائج  )ثانيا(ثم صلاحياته  )ولاأ(وتنظيمه  المحاسبةمجلس  ةنناقش تشكيللذا س

 .)ثالثا(من طرفه  ةالممارس

  

  الأولالفرع 

  ظيمهوتن المحاسبةمجلس  ةتشكيل 

  أولا

  التشكيل الإداري

رئيس  إدارتهيتولى  ةالمحاسبة العموميتسيير وهو يخضع لقواعد الفي  بالاستقلاليةتتمتع  عامةهيئه  المحاسبةمجلس  إن

 المحاسبة�لس  ةالنظارة العام، المحاسبةلدى مجلس  ةالنيابة العامنائب رئيس ا�لس يتولى دور  ةبمساعد ةاسبالمحمجلس 

  .2نظار مساعدون  ةاظر عام بمساعديشرف عليها ن

 ةغرففروع و  إلىتنقسم  إقليميذات اختصاصي  وأخرىفي غرف ذات اختصاص وطني  المحاسبةينتظم مجلس 

وهي محدده حسب  القضائيةيمارس الغرف الاختصاص غرفه الانضباط الصلاحيات  ةالميزانية والماليالانضباط في مجال 

  .  3: التاليةمجالات التدخل 

  

                                                           
  .36ص،. رجع السابقالم, سيدي عليازباطن , حمدوني رياض1
  .306ص  2015, مصر. دار الجامعه للنشر, في تشريع الجزائري اليةالم, محفوظ بالرحماني2

  .72عدد ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، المحدد لنظام الداخلي �لس المحاسبة  1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/377من المرسوم رقم  10،  9المادة 3
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  . العموميةوالمؤسسات  ةالسلطة العمومي ةالغرفة الوطني )01

 .للمالية ةالغرفة الوطني )02

 .ةوالثقافيالاجتماعية والشؤون  للصحة ةالغرفة الوطني )03

 .للتعليم والتكوين ةلغرفة الوطنيا )04

 .والري للفلاحة ةلغرفة الوطنيا )05

 .والتأميناتوالبنوك  للتجارة ةالغرفة الوطني )06

 .والنقل القاعدية للمنشآت ةالغرفة الوطني )07

  .والمواصلات ةالوطنية الصناع الغرفة )08

 الإقليميةعلى مالية الجماعات  ةاللاحقبالرقابة غرف تقوم  9فهي تسع  الإقليميختصاص الغرف ذات الإ أما

 )5 البليدة)4وزو  تبزي)3 قسنطينة)2 ةعناب )1 التاليةلاختصاصها تقام في الولايات  ةالعمومية التابعوالهيئات 

  .بشار )9 ورقلة)8تلمسان  )7وهران  )6الجزائر 

تستند لكاتب ضبط  ضبطكتاب   المحاسبة�لس  أربعةفروع لا يزيد عددها عن  إلى ةقليميالإ و الوطنيةتنقسم الغرف 

حيث يتولى تنشيط  إداريهتقنيه ومصالح  أقسامعلى  االمحاسبة أيضرئيسي يساعد كتاب ضبط كما يشمل مجلس 

 .1المحاسبةرئيس مجلس  سلطةعام وتحت ال الأمينومتابعتها والتنسيق بينها  أعمالها

  ثانيا

  :المحاسبةالتشكيل القضائي لمجلس 

 : وهم على التوالي ةمن قضا المحاسبةيتكون مجلس 

  .وهم رئيس ا�لس ونائبه رؤساء الغرف ورؤساء الفروع والمستشارون والمحاسبون :الحكم ةقضا ـ)أ

  .ةالنيابة العامالناظر العام والنظار المساعدون الذين يقومون بدور  :المتابعةـ قضاة )ب

المهنة مهامهم و الاستقرار في  ةفي ممارس يةستقلالالإيضمن لهم  أنللقانون الخاص �م من شانه  القضاةيخضع هؤلاء 

  .2من جميع الضغوطات ةوالحماي

محل تحويل يترتب عنه  المحاسبةيكون القاضي �لس  أنلا يجوز ( بالقضاةمن القانون الخاص  11 المادةكما نصت 

 المادةالمصلحة كما نصت  لضرورة مراعاةذلك  المحاسبةمجلس  ةقرر مجلس قضا إذا إلاموافقته  دون ةالإقامة المهنيتغيير 

  .به المنوطةوتتناسبان مع الصلاحيات  يةستقلالالإمنه عن تقاضيه مرتبا وتعويضا يضمنان له  14

                                                           
  .169، صالمرجع السابق، محفوظ بن رحماني1
  .307،ص ،  رجع السابق، الم بشير يلس شاوش2
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 420 - 01هنالك سلك المدققين الماليين المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم  المحاسبةمجلس  ءقضاة أعضا إلىإضافة 

في عملهم لاسيما في مجال التدقيق في الحسابات كما يمكن  القضاةالمكلفين بمساعده  2001ديسمبر  20المؤرخ في 

 .1رقابيةالغير  الأعماليشارك في  أن

 ويتولون مهام تقديم الدعم التقني فالأسلاك والأصنالس فهم موظفون في مختلف ا�موظفون منتخبون لدى 

 .الماديةوسائله و ا�لس ومستخدميه  ماليةبكتابه الضبط وتسيير  المنوطةالضروري للمراقبين والمهام 

  

  الثانيالفرع 

  المحاسبةاختصاص مجلس 

   :من المصالح وتتمثل في ةمجموع ةبرقاب المحاسبةيختص مجلس  .1

  ةللمحاسبة العموميو التي تخضع  أنواعهاباختلاف  العموميةوالمرافق  الإقليميةوالجماعات  الدولةمصالح . 

  التي تمارس نشاطا صناعيا  العموميةذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات  العامةالمرافق

  .ماليا أووتجاريا 

  .العموميةوالمرافق  الإقليميةوالجماعات  الدولةمن  ةالمالية الممنوحاستعمال المساعدات  مراقبة.2

 و الاجتماعيةن اجل دعم القضايا م العموميةالتبرعات  إلىاستعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجا  مراقبة.3

   .ةالإنسانية والعلمي

  :تتمثل في ما يلي أخرىهناك اختصاصات  أن الإشارة إلاتجدر 

  أولا

  التحري ةسلطحق الإطلاع و 

 ةلتقييم سلام الرقابيةبحق الاطلاع على كل الوثائق والمستندات والدفاتر التي تسهل مهامه  المحاسبةيتمتع مجلس  

و الدخول  أعمالهايقوم بالتحري و الاضطلاع على  أنلرقابته كما له  الخاضعةالتسيير لدى المؤسسات والهيئات 

بالتنظيم  المتعلقةوالاطلاع على النصوص ذات الطابع التنظيمي  الإداراتعون في هذه  لأييستمع  أن وله والمعاينة

  .2العموميةئي في تسيير الأموال المحاسبي والمالي الإجرا

  

                                                           
،ص  2007،  قسنطينةماجستير ، كليه الحقوق ، جامعه  شهادة، مذكره لنيل  الإداريةعلى المؤسسات  الرقابةودوره في  المحاسبة، مجلس  نوار امجوج1

36.  
  .39ج ر ج عدد  المحاسبةالمتعلق بمجلس  1995 ةجويلي 17المؤرخ في  20 - 95 الأمرمن  14 المادة2
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  ثانيا

  :نوعية التسيير رقابة

 الماديةلرقابته وتقييم مواردها ووسائلها  ةالعمومية الخاضععمل الهيئات و المصالح  مراقبةعلى  المحاسبةيعمل مجلس 

فالغرض من  إليه الموكلةوالمهام  للأهدافستنادا إ  ةالنجاع و والفعاليةالاقتصاد  إطارالتي تسيرها في  العمومية والأموال

 .مسبقا المسطرة الأهدافالنفقات التي صرفتها مع  مطابقةمن  التأكد الرقابةهذه 

 تضم كل الملاحظات والعمليات التي قام �ا  ةمييقوم بوضع تقارير تقي الرقابيةلمهامه  المحاسبةمجلس  إ�اءبعد 

لتتمكن هذه الهيئات من الرد  الوصية أو السلميةسلطا�م  إلى أو المعنيةمسؤولي المصالح والهيئات  إلي إرسالهاليتم 

  1.قد حددها مسبقا المحاسبةالتي يكون مجلس  الآجالفي  ملاحظا�اوتقديم 

  ثالثا

  ةالميزانية والماليفي مجال تسيير  طرقابة الانضبا

 وإذالقواعد الانضباط  العموميةالمؤسسات والمرافق والهيئات  أعوانمن مدى احترام  التأكد المحاسبة إلىيهدف مجلس 

 العمومية بالخزينةضررا  وألحقت ةالميزانية والماليبالانضباط في مجال  المتعلقةخرقا صريحا للقواعد  أو ةشكلت مخالف

لرقابته  ةالعمومية الخاضعللمرافق والهيئات  وللمؤسسة أعون تابع  أومسير  أياختصاص في تحميل  المحاسبةفلمجلس 

  .2والنفقات الإيراداتبتنفيذ  ةالتشريعية المتعلق و ةالأحكام التنظيميكمخالفه  الخطأالمسؤولية عن هذا 

  رابعا

  .بالصرف والمحاسبين العموميين الأمرينحسابات  ةمراجع: 

بالصرف الرئيسيين والثانويين والمحاسبين  الأمرينعلى انه يجب على  56/  96من المرسوم التنفيذي  02المادةتنص 

المحاسبة لقواعد  الخاضعة العموميةومختلف المؤسسات والهيئات  الإقليميةوالجماعات  الدولةالعموميين التابعين لمصالح 

 30 أقصاهجل أفي  المحاسبةجلس بمالضبط  ةو حسابات التسيير لدى كتاب الإداريةيودعوا حسابا�م  أن ةالعمومي

  .3ةللميزانية المقفل ةالسنة المواليجوان من 

حسابا�م لدى كتابه  بإيداعيلتزم  أنبالصرف والمحاسبين العموميين  الأمرينعلى  هالمادة أنيتبين لنا من خلال هذه 

تلك الحسابات والنظر في مدى مطابقتها للنصوص والتنظيمات  ةالذي يقوم بدوره بمراجع المحاسبةضبط مجلس 

  .المعمول �ا

                                                           

  .السابق المرجع ، 20-95من الامر  55 المادة1
  . 41، ص،  المرجع السابق،  العماري سعاد، بلعسل حنان2
  .6مجلس المحاسبة ج ر ج عدد  إلىالمتعلقة بتقديم الحسابات  الأحكاميحدد  1996جانفي 22المؤرخ في  96 56المرسوم التنفيذي 3
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 إنماوتوقيع العقوبات عليها  ةالمالية المرتكبوالمخالفات  الأخطاءلضبط  ةهذه الحسابات ليست مجرد وسيل ةجعفمرا

 ءمالية بإجراكل سنه   �ايةوتقدير ماذا فعالية نشاطها المالي كو�ا تسمح مع  العموميةالهيئات  مردوديةيمكن من تقييم 

فعلا مما يسمح بالوقوف على مواقع العجز في  المنجزةمع النتائج  الميزانيةالتي تتضمنها  الماليةمقارنات بين التقديرات 

  .عمل على تداركهانشاطها المالي ومن ثم ضبط التدابير التي تمكن من تفادي هذه النقائص و ال

تبين من خلال عملية المراجعة التي تتم عن طريق مقرر معين من طرف رئيس الغرفة مدى صحة و سلامة جميع  إذاو 

الذي اقره في التسيير المالي الذي تم فحصه و  الإبراءالعمليات المالية المسجلة في قسم التسيير يمنح مجلس المحاسبة 

  1.الذي يشمل جميع العمليات المالية المنجزة 

  الفرع الثالث

  المحاسبةمن طرف مجلس  ةالرقابة الممارسنتائج  

 وبأموال العمومية الخزينةتلحق ضررا لمصالح  إنتجاوزات يمكن  أووجود مخالفات  المحاسبةمجلس  رقابة تإذا أثبت

مؤهله  أخرى سلطة أي أو الوصيةو  السلميةوسلطا�ا  المعنيةنه تطلع فورا مسؤولي المصالح إف للرقابة الخاضعةالهيئات 

 للميزانية المحاسبةمجلس  رقابةنه عند أعلما   ةالأموال العموميلضمان حسن تسيير  لضروريةا الإجراءات اتخاذمن اجل 

  )ثانيا(بالصرف  الأمرعلى  أو)أولا(نتائج سواء على المحاسب العمومي  ةيترتب عليها عد المحلية

  ولاأ

  نشاط المحاسب العموميعلى  الرقابةنتائج 

   :رات همااقر النوعين من ال إحدى اتخاذ المحاسبةانطلاقا من عمل المقرر يمكن �لس 

  :القرار المؤقت) أ

باتخاذ قرار  ربداية الأممن طرف المحاسب العمومي يقوم في  المرتكبةللمخالفات  المحاسبةاكتشاف مجلس  حالةفي 

وذلك  ةالمتعلقة بالقضي الضروريةبتقديم التبريرات  الأخيرالفرصة لهذا  إتاحةقصد ) المعني( الأخيرهذا  إلىمؤقت يوجه 

لإبراء  ةثائق الثبوتيمرفقه بكل الو  المحاسبةمجلس  إلى إجابته إرسالفي اجل شهر من تاريخ تبليغ القرار المؤقت �دف 

  .   بطلب معلل يقدمه المحاسب العمومي الأجل الغرفةيمدد رئيس  إنذمته ويمكن 

  

  

  

                                                           
  .121،  104، ص ،  رجع السابق، الم أمجوج نوار1
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  :لقرار النهائيا)ب

 المحاسبةيقوم مجلس  للوضعيةالمتعلق بتبريرات المحاسب العمومي  المحاسبةالمحدد من طرف مجلس  الأجلبعد انقضاء  

 لمقدمةوالإثباتات االمقرر المراجع وجميع التفسيرات  اقتراحاتبعد الاطلاع على  مداولةحكم �ائي عن طريق  بإصدار

 .1الحالةمن طرف المحاسب العمومي المعني ويؤخذ قرار �ائي شكلين حسب 

 ، مباشره  مسؤوليةعدم وجود  ومخالفة أمن عدم وجود  دحالة تأكالمحاسب العمومي في  ءإما إبرا

المبالغ أو صرف من وجود نقص في  دحالة التأكفي  ةشخصيال و الماليةعلى المحاسب العمومي  المسؤوليةقيام  وإما

  .الجزائية ةإمكانية المتابعجانب وجود  إلىمدين  ةيث يكون المحاسب العمومي في وضعيحة نفقة غير قانوني

  ثانيا

  بالصرف الأمرعلى نشاطات  الرقابةنتائج 

  .على الانضباط وكذا على نوعيه التسيير ةإلى الرقابعلى نشاطات الآمر بالصرف  المحاسبةمجلس  ةتنقسم رقاب

  : على الانضباط الرقابةنتائج ) أ

  :رقابته على الانضباط في مجال تنفيذ النفقات يمكن لنا التميز بين حالتين المحاسبةمجلس  ةممارس ةفي حال 

مخالفته النصوص  ةفي حال الكاملةبالصرف  الأمر مسؤوليةحيث تقوم : ةالمسؤولية الكاملقيام  - 1

الغير  ةمصلح أو ةللمصلحة الشخصيعدم القيام بجميع التزاماته أو تفضيله  أو التنظيمية أو التشريعية

دون المساس بالمتابعات  ةبغرامة ماليحيث يعاقب  ةعمومي ةهيئ أو الدولة لأموا ةعلى حساب مصلح

  .2الجزائية

حيث لا تقوم  المحاسبةمجلس  عقوبةمن  المخالفةمرتكب  إعفاءيمكن  :المسؤوليةالكلي عن  الإعفاء - 2

صادره له من  لأوامرعلى انه تصرف  عالمحاسبة وتذر كتابي �لس   بأمرتوجه  إذابالصرف  رمسؤولية الأم

الأمر  مسؤوليةتسقط  الحالةو في هذه  الأوامرمثل هذه  لإعطاءشخص مؤهل  أيالسلمي لو ه مسؤول

 .على من اصدر الأوامر  المسؤوليةبالصرف وتقع 

  :التسيير ةعلى نوعي الرقابةنتائج ) ب

التحكم في استعمال وتخصيص الموارد بطريقه عقلانيه تضمن  إلىمن خلال رقابته  المحاسبةيهدف مجلس 

حيث يقوم  بطريقه عقلانيه وفعالة العمومية الأموالوكذلك تسير ، المتاحةتنفيذ النفقات من خلال المصادر 

                                                           
  .نفسه  المرجع،  83 أنظر المادة1
  .السابقالمرجع  ,02/ 10م رق الأمرمن  91 المادة أنظر2
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مسؤولي  إلىوالتقييمات وترسل هذه التقارير  تالمعاينات والملاحظاتقارير تحتوي على  دالمحاسبة بإعدامجلس 

التي  الآجالوملاحظا�م في  إجابتهملتسمح لهم بتقديم  السلميةأو  الوصيةأو سلطا�م  الإقليميةالجماعات 

احات قصد تحسين بعد ذلك تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات والاقتر  الأخيريحددها لهم ا�لس ويضبط هذا 

أرسلت  نالإقليمية الذيالجماعات  مسؤوليويتعين على  الإقليميةتسيير المصالح و الجماعات  ةفعالية و مردودي

  1في اجل أقصاه شهرين) المنتخبةا�الس (المداولةيبلغوها لهيئات  إن ةالرقابة المنجز لعمليات  النهائيةالنتائج  إليهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، المرجع السابق 02-10من الأمر رقم  73 المادةأنظر 1
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  الثاني خلاصة الفصل 

سواء كانت  الإقليميةعلى مالية الجماعات  ةالرقابة المالي أجهزةتبيان دور  إليتوصلنا في �اية هذا الفصل 

 .ة والبعدي ةالرقابة القبليودورها في مجال  الأجهزةتنظيم هذه  إلىتطرقنا  ناللاحقة أي أو ةالرقابة السابقأجهزة 

فمن خلال دراستنا استخلصنا الدور الفعال للمراقب المالي والمحاسب العمومي في حرصهما على التسيير الفعال 

على  الرقابية ةجهز هذه الأ تكنسيهاالتي  الأهميةو رغم  ةالرقابة القبليمن حيث تطبيق  الإقليميةالجماعات  لأموال

بالصرف حاسمة لموقف المراقب المالي والمحاسب العمومي خاصة في  الأمرسلطة  تبقى �اإ إلا الإقليميةالجماعات  مالية

 .المتردية ةالأوضاع الاقتصاديعلى  ةالعملة وزيادالنفط وتراجع قيمه  أسعارالوقت الراهن الذي يشهد تراجع في 

و  الإقليميةعلى مالية الجماعات  الرقابةفي  المنتخبةوا�الس  الوصيةللدور الهام الذي تلعبه كل من الجهة  بالإضافة

 والاجتماعية ةالأهداف الاقتصاديتحقيق  إطارفي  الإقليميةذالك في مجال المحافظة على توازن ميزانيات الجماعات 

فتعتبر  الإقليميةالجماعات  اليةالتنفيذ السليم لم إطارالمراحل الرقابية في  أهمفهي من بين  ةالبعدي الرقابةبخصوص  أما

ذلك لا يمنع من وجود عقبات  أن إلا البالغة بالأهمية تحضيالتي  ةالأجهزة الرقابيمن بين  للماليةالعامة  المفتشية

بينها قانه لا يوجد تناس إلاالتقارير  إعدادوظائفها وتحد من فعاليتها حيث ينحصر دورها الرقابي في  أداءتواجهها في 

 .الرقابية العجلةلتنشيط  المحاسبةمجلس  خاصة ىالرقابية الأخر وبين الهيئات 

 ةذاكر  أيضافي نفس الوقت و يعتبر  قضائيةورقابية و محاسبية و  ةإداريهيئة  المحاسبةحيث يعتبر مجلس 

 ةأموال الدولعلى  المحافظةوضمان  الأمثلتحقيق التسيير المالي والمحاسبي  إلى�دف  ةبرقابة إصلاحيدستورية يقوم 

التقارير السنوية التي تصدرها لا تنشر  إنكما   استقرارهاا يحد من فعالية هذه الهيئة عدم و لكن م الإقليميةوالجماعات 

   .في الجريدة الرسمية مما يحد من دوره الرقابي
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  ةـــاتمـــــــــالخ       
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  اتمةـــــــــــــــــخال

في الجزائر  الإقليميةعلى الجماعات  الرقابةلمظاهر  الجزائري حول تنظيم المشرع الدراسة ةإثارة إشكالي دبع

  ؟الإقليميةعلى الهيئات  الرقابةفي ظل ممارسه  ةاللامركزية الإداريوكيف حافظ المشرع على ) ماليةو  هرقابة إداري(

على فصلين حاولنا بنوع من التكامل والانسجام بينهما من خلال  الدراسةهذه  أتتعليها  للإجابةو 

ة جهز والأ ةالرقابة الماليالتي تقوم عليها وكذا  والآليات ةالجماعة الإقليميعلى  ةالرقابة الإداريتسليط الضوء على 

 أن ةالرقابة الإداريتوصلنا من خلال دراساتنا ،بخصوص  ابحيث إنن الرقابةقانونا التي تقوم عليها هذه  المكلفةوالهيئات 

 أنواعمحاولا بذلك القضاء على كل  الإقليميةللجماعات  ةعلى ا�الس المنتخب ةرقابة مشددالمشرع الجزائري فرض 

على تسيير  االرقابة وتأثيرهمن سوء استعمال المنصب واستغلال النفوذ وبالرغم من شده هذه  الإداريالفساد 

لتصحيح  لأخرمن حين  ةالوصايبالغه وتتضح من خلال تدخل السلطات و  بأهميةتتمتع  اإلا إ� الإقليميةالجماعات 

  . مجتمعين أومنفردين  الأشخاصسواء كانت على  الرقابةهذه  آلياتعمل هذه الجماعات من خلال 

 استخلصنا أينمن الفساد المالي  للوقايةمن التدابير ة المشرع الجزائري اقر جمل إنفنجد  ةالرقابة الماليبخصوص  وإما

 الإقليميةالجماعات  لأموالفعال الالدور الفعال الذي يلعبه المراقب المالي والمحاسب العمومي في حرصهم على التسيير 

ة شرعي مراقبةو ة مراجع و الميزانيةالتي يقع فيها معدو  الماليةومنع ارتكاب المخالفات  ةالرقابة القبليمن خلال تطبيق 

على توازن ميزانيات  المحافظةفي  الوصيةو السلطة  ةالمنتخبة الشعبيللدور الذي تلعبه ا�الس  ةالنفقة بالإضافدفع 

  .الإقليميةالجماعات 

بعدية  رقابيةعن طريق تكليف هيئات  ةالآليات القانونيمن  ةجمل المشرع الجزائري اقر نأفنجد  ةديالبع الرقابةعن  ماو أ

 تحقيق التسيير المالي إلى�دف  ةبرقابة إصلاحيمن اجل القيام  المحاسبةو مجلس  ةالعامة للمالي المفتشيةفي  ةممثل

  . الإقليميةوالجماعات  ةأموال الدولعلى  المحافظةوضمان  الأمثلوالمحاسبي 

  :نتائج الدراسة 

  :إليهاومن النتائج المتوصل 

 بالرغم من شد�ا الإقليميةتلعب دورا كبيرا في ضبط عمل الجماعات  ةالرقابة الإداري نإ .  

  من الفساد المالي ةسياسة وقائيقد تبنى  ةوالآليات الوقائيللتدابير  بإقرارهالمشرع الجزائري  نأكما .  

  من اجل  ةالتنمية المحليتساعد في تصحيح عمل هذه الجماعات وتحقيق  الإدارية ةآليات الرقابتطبيق  نأكما

  .خالي من العيوب إداريعمل 
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  الرقابة من خلال  الإقليميةعلى الجماعات  ةمضاعف رقابةالمشرع الجزائري  إقرارمن خلال  ةلرقاب أوجهتعدد

المفتشية  و المحاسبةالتي يقوم �ا المراقب المالي والمحاسب العمومي والرقابة البعدية التي يمارسها مجلس  ةالقبلي

وهذا ما يؤدي  ةسلطة الوصايتقوم �ا  ةوصائي رقابةو  المنتخبةتقوم �ا ا�الس  ةشعبي رقابةو  للمالية ةالعام

 .قلأ ةمردوديوالبيروقراطية و  الإداريتتسبب في تعطيل العمل  عكسيةتحقيق نتائج  أحيانا إلى

  : الاقتراحات

في الجزائر نقترح  الإقليميةعلى الجماعات  الرقابةوفي سبيل تفعيل  الدراسةفي هذه  إليهاالمتواصل وفي خدم النتائج 

  : التالية قتراحاتالا

 .صوريةلا  ةلامركزية حقيقي إلىجل الوصول أمن  الإدارية الرقابةفي  أكثرى المشرع الجزائري تفادي التشديد علـــ1

  .عليها أدخلترغم التعديلات التي  الإقليميةعلى الجماعات  ةبالرقابة المالي المتعلقةالنظر في القوانين  عادةإـ 2

على الرأي العام وجعل المعلومات والبيانات في متناول الجميع عن طريق نشر المعلومات  الرقابةأجهزة انفتاح  ضرورةـ 3

  .الحقيقي بمعناها الشفافية إضفاءل من اجل وقنوات الاتصا الإعلامعبر وسائل  إليهاوالنتائج المتوصل  والإحصاءات

  .التقارير السنوية للأجهزة الرقابية في الجريدة الرسمية يعطيها أكثر مصداقية و فعالية  ـ نشر4

 العامة المتفشيةو  المحاسبةلاسيما بين مجلس  الرقابيةمن اجل تنشيط العمل الرقابي وجب التنسيق بين الهيئات  ـ5

  .الإقليميةالرقابية للجماعات  الأجهزةدون تداخل بين عمل  حقيقيةمن اجل الوصول لنتائج  للمالية

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

المصادر ائمة ـــــق

  المراجعو 
  

Les références  



 

 

 

  قائمة المصادر و المراجع 

 باللغة العربية :  

  أولا 

  المصادر 

  :النصوص التأسيسية   أـ

المعدل و المتمم بالقانون رقم  76ج ر ج ج د ش عدد  1996ديسمبر 08المؤرخ في   1996ـ  دستور 1

المعدل و المتمم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19ج ر ج ج د ش رقم  2002أفريل  10المؤرخ في  02/03

  . 14د ش عدد  يتضمن التعديل الدستوري ج رج ج 2016مارس سنة  07المؤرخ في  16/01بالقانون رقم 

  : ب ـ النصوص التشريعية  

المتعلق بممارسة وضيفة المراقبة  1980الموافق لأول مارس  1400ربيع الثاني عام  14المؤرخ في  80/05ـ القانون 1

  .1980سنة  10من طرف مجلس المحاسبة ج ر ع 

  . 1990لسنة  35المتعلق بالمحاسبة العمومية ج ر عدد  90/21ـ القانون رقم 2

المتعلق بمجلس المحاسبة ج ر ع  1995يوليو سنة  17الموافق ل  1416صفر عام  19المؤرخ في  95/20ـ الأمر 3

  . 1995سنة  39

  .2011ماي  03المؤرخ في  37المتعلق بالبلدية ج ر عدد  2011جوان  22المؤرخ في  11/10ـ القانون رقم 4

  . 2012فيفري  29المؤرخ في  12علق بالولاية ج رعدد و المت 2012فيفري 21المؤرخ في  12/07ـ القانون رقم 5

  :ج ـ النصوص التنظيمية 

المفتشية العامة للمالية ج ر ج عدد  إحداثالمتضمن  1980أوت  20المؤرخ في  80/53ـالمرسوم التنفيذي رقم 1

 لاختصاصاتالمحدد  1992فيفري  22المؤرخ في  78/ 92الغي بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1980لسنة  10

المؤرخ  08/272و الذي الغي بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1992سنة 15المفتشية العامة للمالية ج ر ج عدد 

  . 2008لسنة  50المتضمن تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمالية ج ر عدد  2008سبتمبر  06في 



 

 

  . 1991م ج رع سنة ه مادإعتو  يينالعمومالمتعلق بتعين المحاسبين  91/311ـ المرسوم التنفيذي رقم 2

 العموميينبمسؤولية المحاسبين  الأخذيحدد شروط  1996سبتمبر  07المؤرخ في  91/312ـ المرسوم التنفيذي رقم 3

  . 43مرافقة باقي الحسابات و كيفيات اكتتاب تأمين بعض مسؤولية المحاسبين العموميين عدد  إجراءاتو 

  .المحاسبة  إجراءاتالذي يحدد  1991سبتمبر07المؤرخ في  91/313ـ المرسوم التنفيذي رقم 4

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم �ا ج ر ج  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي رقم ـ5

 16الموافق ل  1430لقعدة عام ذي ا28المؤرخ في  09/374المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  82عدد 

  . 67ج ر ج عدد  2009نوفمبر لسنة 

  . 72المحدد للنظام الداخلي �لس المحاسبة ج ر عدد  1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/377المرسوم ـــ 6

مجلس المحاسبة  إليالمحدد لأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات  1996جانفي  22المؤرخ في  96/56المرسوم رقم ـــ 7

  . 6عدد 

المحدد لصلاحيات  2008سبتمبر  06الموافق ل  1429رمضان  06المؤرخ في  08/272ـ المرسوم التنفيذي رقم ــ8

  . 2008سنة  50المفتشية العامة للمالية ج ر ج عدد 

العامة  شيةللمفتالمتضمن تنظيم الهياكل المركزية  2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/273المرسوم التنفيذي رقم ـــ 9

 . 2008لسنة  50للمالية ج ر ج عدد 

  ثانيا 

  المراجع 

  : أـ الكتب

  . 2006ـ محمد مسعي ، المحاسبة العمومية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، الطبعة الثانية ،1

  .2009، المالية العامة على النفقات العامة ، دار الكتاب الجديد ، مصر ،  إبراهيمـ بن داود 2

  . 2013ـ بشير يلس شاوش ، المالية العامة و تطبيقا�ا في القانون الجزائري ، د م ج ، الجزائر، 3

 .  1995ـ  2010زائر ، ـ محمد عباس محرزي ، اقتصاديات المالية العامة ، الطبعة الرابعة ، د م ج ، الج4

ـ  الشريف رحماني ، أموال البلديات الجزائرية ، الاعتلال ـ العجز ـ و التحكم الجيد في التسيير ، دار القصبة للنشر .5

  . 2003، الجزائر، 



 

 

  . 2013المحلية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ،  الإدارةـ محمد الصغير بعلي ، قانون 6

  . 2010بوعمران ، البلدية في التشريع الجزائري ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، ـ عادل 7

  . 2015ـ محفوظ برحماني ، المالية في التشريع ، دار الجامعة للنشر ، مصر 8

  زائر ، الأول ، د م ج ، الطبعة الرابعة ، بن عكنون ،  الج الجزء،  الإداريـ عمار عوابدي ، القانون 9

المحلية دراسة ، دار الفكر و القانون  الإدارةـ محمد الدياموني عبد العال ، الرقابة السياسية و القضائية على أعمال 10

 . 2011للنشر و التوزيع ، مصر 

  . 2002، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة،  الإداريـ محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ـ التنظيم 11

  . 2012ـ عمار بوضياف شرح قانون البلدية ، الطبعة الأولى ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ،12

  . 2012ـ عمار بوضياف شرح قانون الولاية ، الطبعة الأولى ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 13

  . 2007، جسور للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ،سنة  الإداريـ عمار بوضياف ، الوجيز في القانون 14

،  عوالتوزيللنشر ة الحكومة ، دار الثقافة والمالية على أجهز  الإداريةـ حمدي سليمان ، سحيمات القبيلات الرقابة 15

  . 1998الأردن ، الطبعة الأولى ، 

  . 2014لنشر و التوزيع ، عنابة ، الجزائري ، دار العلوم ل الإداريـ محمد الصغير بعلي ، قانون الولاية في القانون 16

  .، د ط  ، مصر الإسكندرية، دار المعارف ،  الإداريـ محمد فؤاد مهنا ، مبادئ و أحكام القانون 17

، فقير محمد و غيرهم ، الرقابة على النفقات العمومية ، أبحاث في الإصلاح المالي تحت إشراف  خير الدين فايزةـ 18 

  .ود ديدان ، دار بلقيس ، الجزائر الأستاذ ميل

  

  :ب ـ الرسائل الجامعية 

ماجستير ، كليه الحقوق  شهادة، مذكره لنيل  ةداريعلى المؤسسات الإ الرقابةودوره في  المحاسبةـ نوار امجوج ، مجلس 1

  . 36،ص  2007،  قسنطينة، جامعه 

 شهادةلنيل  ةفي الجزائر ، مذكر  الميزانية العامةعلى تمثيل  الرقابة الماليةكالية إشـ وديع عيسى، عبد الحق علاء الدين ،2

كليه الحقوق والعلوم ,  ةقليميالإ والهيئات المحليةالماستر في الحقوق ، شعبه القانون العام ، تخصص الجماعات 

  . 2014، ةجامعه عبد الرحمن ميرة ، بجاي,  السياسية



 

 

، مذكرة ليسانس أكاديمي ، كلية الحقوق ، جامعة  11/10ية البلدية في ضل القانون إستقلالشهير كرميش ، ـ 3

  . 2014قاصدي مرباح ، ورقلة ،

الماستر في الحقوق، فرع قانون عام،  شهادة، مذكره لنيل  البلدية ماليةعلى  الرقابةـ مري لينة ، رضوان فوزيه، تفعيل 4

  . 2017،  ة،جامعه عبد الرحمان ميرة ، بجاي ةقليميوالهيئات الإ المحليةتخصص الجماعات 

الماستر في  ة، مذكره لنيل شهاد اليةالم ةيستقلالو الإ ة، الجماعات المحلي سميحةت واعلي ـ ايت الحاج كاتيا ، اي5

،  ة، جامعه عبد الرحمن ميرة ، بجاي ةقليميوالهيئات الإ ةون الجماعات المحليالحقوق ، شعبه القانون العام ، تخصص قان

2012.  

 شهادةفي الجزائر ، مذكره مقدمه لنيل  بلديةفي الالشعبية  على ا�الس أثرهاو  يةئالوصا رقابةـ بن ناصر بوطيب ،ال6

،جامعه  الدولةوتحولات  الدكتورة، قسم الحقوق ،مدرسه  السياسيةالماجستير في الحقوق ، كليه الحقوق والعلوم 

  .2011،  ورقلةقاصدي مرباح ، 

جامعه قاصدي , كليه الحقوق, أكاديميماستر  شهادةمذكره لنيل , المحليةعلى الجماعات  رقابةال, نجيب لبريـ 7

  .2014, ورقلة, مرباح

تلمسان  ولايةنفقات  حالة دراسة, المحليةالجماعات  ميزانيةفي  عامةتقييم فعاليات النفقات ال, عباس عبد الحفيظـ 8

, عامةال مالية،تخصص تسيير  الاقتصاديةفي العلوم  الدكتورةمدرسه  إطارالماستر في  شهادةمذكره لنيل , منصورة بلديةو 

  .2012, تلمسان, جامعه ابو بكر بلقايد, وعلوم التسيير التجاريةو  الاقتصاديةكليه العلوم 

, الماستر في الحقوق شهادةمذكره مقدمه لنيل . على منتخبي ا�لس الشعبي البلدي رقابةال. ـ عبد الرؤوف صالحي9

  .2015, جامعه محمد خيضر بسكره, إداريتخصص قانون 

, كليه الحقوق, في لقانون العام شهادة الدكتورةلنيل  أطروحة, التنمية عمليةودورها في  المحلية اليةالم, ـ طيبي سعاد10

  .2009, جامعه الجزائر, بن عكنون

, قسم القانون العام, لحقوقالماستر في ا شهادةمذكره لنيل , دارة المحليةالإعلى  رقابةاللطيف، ال شهرة عبدـ 11

  .2017, مستغانم. جامعه عبد الحميد ابن باديس, إدارة عامة، تخصص

الماستر في الحقوق ،شعبه  شهادة، مذكره لنيل  بالتنمية المحليةودورها  بلديةال ميزانيةـ عذور خوخه، قد الياس ،12

  . 2012، جامعه عبد الرحمن ميرة ، بجايه ،  ةقليميوالهيئات الإ المحليةالقانون العام ، تخصص قانون الجماعات 



 

 

،  دارة المركزيةللإالامتداد  الإدارية اللامركزية الجزائر تكريسفي  المحلية، الجماعات يعقوب الطاوس, ـ طاجين فوزيه13

والجماعات ة قليمي، تخصص الهيئات الإالسياسيةالماستر في الحقوق،كليه الحقوق والعلوم  شهادةمذكره مقدمه لنيل 

  .2016, بجايه, عبد الرحمان ميرة ة، جامعة المحلي

 شهادةفي الجزائر ، مذكره مكمله من مقتضيات نيل  المحليةعلى الجماعات  يةئالوصا رقابةال, عبد الحفيظ ـ بلخضر14

  2015دباغين ، سطيف ، سنه  الأمينماستر في الحقوق ، تخصص منازعات القانون العام ، جامعه محمد 

اديمي ، ميدان الحقوق و السياسية ، شعبة المالي للبلدية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر أك ستقلالـ بري دلال ، الإ15

   2014الحقوق ، تخصص القانون الإداري ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

ـ حمدوني رياض ـ إزباضن سيد علي ، عن فعالية الرقابة المالية للجماعات الإقليمية بين قانوني البلدية و الولاية و 16

ة ماستر في الحقوق ، شعبة القانون العام ، تخصص قانون الجماعات الوضع الاقتصادي الراهن ، مذكرة لنيل شهاد

  .2016،الإقليمية و الهيئات المحلية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية

، الرقابة على الجماعات المحلية في ضل قانون البلدية و الولاية الجديدين ، مذكرة ماستر أكاديمي ،   ـ أمير حيزية17

  . 2013كلية الحقوق ، جامعة ورقلة ، 

ديناميكية الأقاليم ، ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق  و دورها في الإداريةـ ابتسام عميور ، نظام الوصاية 18

  .2013ة ، ، جامعة قسنطين

كرة لنيل ذ على ا�الس المحلية ، م الإداريةـ بوضياف عبد المالك ، نسيغة فيصل ، دعدوعة عبد المنعم ، الوصاية 19

  . 2017شهادة الماستر أكاديمي ، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ، 

مجلة الاجتهاد القضائي ، عدد  ـ عبد الحليم بن مشري ، نظام الرقابة الادارية على الجماعات المحلية في الجزائر ،20

 .، جامعة بسكرة  06

  . 1995الماجستير في القانون، جامعه الجزائر ،  شهادة، مذكره لنيل  بلديةال ميزانيةبن مالك محمد ، ــ 21

  

  

  

  



 

 

  : ج ـ المداخلات الالكترونية  

مراقبة (، مداخلة بعنوان وضع دينامكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية  ـ ربحي كريمة  و بركاني زهيةـ 1

مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول تسيير و تمويل الجماعات المحلية في ضوء ) ميزانية الجماعات المحلية 

البليدة منشور على الموقع الالكتروني التحولات ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة سعد دحلب ، 

:www.q8control.com  .  

 31تاريخ التصفح . www.ccomptes.org.dz http//;الموقع الإلكتروني �لس المحاسبة ، ـ 2

  . 23:30علي الساعة  2020جويلية

 

 باللغة الأجنبية : 

 

1-Les Ouvrages ; 

1- MAGNET jacque,les comptable publique ,3eme,Ed,France ,1995 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

  قــلاحـــــــالم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الملاحق قائمة 

  

 11/10شكال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب القانون جدول توضيحي لأ:  1الملحق 

  . المتعلق بالبلدية

 11/10على المجلس الشعبي البلدي كجهاز حسب القانون  جدول توضيحي لأشكال الرقابة : 2الملحق 

  .المتعلق بالبلدية  

المتعلق  12/07جدول توضيحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي حسب القانون  : 3الملحق 

  .بالولاية 

 12/07جدول توضيحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كجهاز حسب القانون  : 4الملحق 

  .المتعلق بالولاية 

  . جدول توضيحي لرقابة مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية : 5الملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

 

  : 1الملحق 

المتعلق  11/10الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب القانون  لأشكالجدول توضيحي 

  :بالبلدية

  

الوصاية أشكال 

  م ، ش ، بعلى 

  كجهاز

  الوصاية موضوع

في القانون  المواد

المتعلق  11/10

  بالبلدية

  نتيجة الرقابة  سبب الرقابة

  التوقيف
كل منتخب يتعرض 

  لمتابعة جزائية
  43المادة 

فعالية المحافظة على 

التمثيل المحلي ، عدم 

التفاوض مع القانون 

  .و التنظيمات 

توقيف العضو غلى 

غاية �اية المتابعة 

الجزائية و صدور 

  .النهائي الحكم

  الإقالة

كل غياب غير مبرر 

لثلاث دورات عادية 

  متتالية

  45المادة 

الحفاظ على فعالية 

ية ا�لس إستقلالو 

الى جانب ضمان 

  .مبدأ المشروعية 

الإقالة و التصريح 

�ا من طرف الوالي 

مع بيان السبب و 

تعويض العضو 

بعضو احتياطي من 

  .نفس القائمة 

  الإقصاء
كل عضو يتعرض 

  لإدانة جزائية
  44المادة 

المحافظة على فعالية 

التمثيل المحلي و 

عدم التعارض مع 

القانون و 

  .التنظيمات 

إعلان ا�لس 

الشعبي البلدي 

الاقصاء و تثبيت 

الإقصاء بقرار من 

  .الوالي 

 

 

  

  



 

 

  : 2الملحق 

  :جدول توضيحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كجهاز 

  

الوصاية أشكال 

على ا�لس الشعبي 

  البلدي كجهاز

  

  وضوع الوصايةم

من  المواد

  قانون البلدية

  

  سبب الرقابة

  

  نتيجة الرقابة

  /  /  /  /  )ألغي(الإيقاف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحل

يحل ا�لس في الحالات 

  :التالية 

ـــ حالة خرق أحكام 

الدستور إلغاء انتخاب 

  جميع أعضاء ا�لس

استقالة جماعية  ـــــ حالة

  لأعضاء ا�لس

ــــ عندما يصبح عدد 

المنتخبين أقل من الأغلبية 

  .المطلقة 

ـــ في حالة خلافات خطيرة 

بين أعضاء ا�لس الشعبي 

  .البلدي 

ـــ في حالة حدوث ظروف 

استثنائية تحول دون 

  تنصيب ا�لس المنتخب

  

  

  

  

46  

  

47  

  

48  

  

49  

  

50  

  

51  

  

  

  

  

  

السير  ـــــ المحافظة علي

العادي لمصالح البلدية 

  و النظام العام

  

ــــــ تفادي تعطيل 

المصالح المحلية و تجنب 

  حالات الشغور

  

  

  

  

يحل ا�لس بموجب 

مرسوم يتخذ في 

مجلس الوزراء بناءا 

على تقرير من وزير 

  الداخلية

ــــ تعين الوالي �لس 

مؤقت يتولى شؤون 

البلدية خلال الايام 

  حلالعشر التالية لل

 

 

  



 

 

  : 3الملحق 

   12/07جدول توضيحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي حسب القانون 

  

أشكال الوصاية 

على ا�لس الشعبي 

  الولائي

  موضوع الوصاية

المواد في القانون       

المتعلق  12/07

  بالولاية

  جة الرقابةينت  تسبب الرقابة

  التوقيف

كل منتخب يتعرض 

  جزائيةلى متابعة إ

  

45  

المحافظة على فعالية 

التمثيل و عدم 

التعارض مع القوانين 

  و التنظيمات

يوقف العضو إلى 

غاية �اية المتابعة 

الجزائية و صدور 

  .حكم �ائي 

  الإقالة

غياب غير مبرر كل 

لثلاث دورات 

  عادية متتالية

43  
افظة على الأداء المح

  الفعال للأعضاء

الإقالة و التصريح 

لها فورا من طرف 

  .وزير الداخلية 

  الإقصاء

وجود العضو في 

وضعية لا تسمح له 

أن يكون منتخبا 

  جزائية �ائية إدانة

ـــ وجوده في وضعية 

 متطلباتتنافي مع 

  الانتخابيةالوضعية 

44  

  

46  

عدم التوافق مع 

  قانون الانتخابات

إعلان ا�لس 

الشعبي الولائي 

بموجب للإقصاء 

مداولة و يثبت بقرار 

  .من وزير الداخلية 

  

  

  

  

 

  



 

 

  :4الملحق 

   12/07جدول توضيحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كجهاز حسب القانون 

  

الوصاية  أشكال

على ا�لس 

الشعبي الولائي  

  كجهات

  موضوع الوصاية

المواد في 

القانون 

12/07  

  نتيجة الرقابة  سبب الرقابة

  /  /  /  /  )الغي(الإيقاف 

  الحل

  :يحل ا�لس في الحالات التالية 

  ـــ حالة خرق الأحكام الدستورية

جميع أعضاء  انتخابــــ حالة إلغاء 

  ا�لس

في حالة استقالة جماعية لأعضاء ـــ 

  .ا�لس الشعبي الولائي 

ت عندما يكون الإبقاء على 

ا�لس مصدرا لإختلالات خطيرة 

ثم إثبا�ا أو من طبيعتها المساس 

  . مطمأنينتهبمصلحة المواطنين و 

ـ عندما يصبح عدد المنتخبين أقل 

من الأغلبية المطلقة رغم تطبيق 

  4أحكام المادة 

استثنائية ـ في حالة حدوث ظروف 

  دون تنصيب ا�لس المنتخب لتحو 

  

  

  

47  

48  

49  

50  

  

  

  

المحافظة على السير 

العادي للمصالح 

و النظام  الولائية

  العام

ـــــ تفادي تعطيل 

صالح المحلية و الم

تفادي حالات 

  .الشغور 

  

  

ـ يحل بموجب مرسوم 

رئاسي بناء على 

  .الداخليةتقرير وزير 

ـــ تعين خلال عشرة 

أيام التالية مندوبية 

ولائية من طرف 

الوزير المكلف 

بالداخلية باقتراح من 

  .الوالي 

  

  

 



 

 

  : 5الملحق 

  . جدول توضيحي لرقابة مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية

  

  المفتشية العامة للمالية  مجلس المحاسبة  هيئات الرقابة

  وزير المالية  رئيس الجمهورية  التبعية

  محور الرقابة

  :صلاحيات قضائية 

بتقديم حسابات  الحساباتمراجعة 

مجلس بعد �اية كل  إلىتسييرهم 

  .سنة مالية 

  :صلاحيات إدارية 

  الميزاني و المالي الانضباطرقابة 

شروط تطبيق التشريع المالي و 

  مباشر ماليالمحاسبي التي لها أثر 

ــــ صحة المحاسبة و سلامتها و 

  .انتظامها 

ـــــ شروط استعمال و تسيير 

       و كذالك سير الرقابة  اتعتمادالإ

  .الداخلية 

  نظام الداخلي و المستخدمين

يديرها الرئيس بمساعدة نائب 

  الرئيس

  غرف ذات اختصاص وطني 8ــــ 

  غرف ذات اختصاص إقليمي 9ـــ 

  الميزاني و المالي الانضباطـــــ غرفة 

  يديرها رئيس

  )9(مديريات جهوية تسعة ـــ 

  مجال التدخل

  حسابات و تسيير مصالح الدولةـــــ 

  .ــــ المؤسسات و الهيئات العمومية 

ـــــ المرافق العمومية ذات الطابع 

  الصناعي و التجاري

  ــــ الشركات

ـــ المساعدات المالية و التبرعات 

  .العمومية  

المالي و المحاسبي  التسييرمراقبة 

  :لمختلف الهيئات العمومية 

الطابع المؤسسات العمومية ذات 

  الصناعي و التجاري

ـــــ المساعدات المالية و التبرعات 

  الحكومية

  ــ الشركات

ــــ انجاز الدراسات و الخبرات ذات 

  .الصبغة الاقتصادية أو المالية 



 

 

  الاقتصادي الماليـــــ التقويم 

  .ــــ تحقيقات 

  ــ بعدي  ـ بعدي  زمن التدخل

  المنهجية
المكان و مراقبة على الوثائق في عين 

  بصورة واضحة

مراقبة على مستوى ا�لس عن 

  .طريق تقديم الوثائق المحاسبية 

  النتائج

ـ قرار �ائي يقضي بإبراء مسؤولية 1

  المحاسب

ـــ قرار مؤقت يتضمن أوامر و 2

  تحفظات إلى المحاسب

ت و التوصيات بريراـ الرد و تقديم الت

  ) .قابل للتجديد ( مدة شهر 

قرار �ائي يبرئ : ـ بعد الرد 3

  مسؤولية المحاسب

و القرارات النهائية قابلة للمراجعة 

الاستئناف أمام مجلس المحاسبة و 

  .الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة 

  :ـــــ تحرير تقرير يتضمن 

ملاحظات و تقييمات حول فاعلية 

  و كيفية تسيير المصلحة

ــــ اقتراح تدبير من شئنها تحسين 

  النقائص الملاحظةتسيير و تدارك 

ــــ تقرير سنوي يعد إلى وزير المالية 

  .يتضمن حصيلة نشاطا�ا 

  سلطة الوزير إلىتعود   ـــ توصيات و الاقتراحات  المتابعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  الفهرس         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

  فهرس المحتويات 

  

   الصفحة  المحتويــــات                                      

  دــــــــ  أ :مقدمة 

  4   الإقليميةالممارسة على الجماعات  الإداريةمظاهر الرقابة : الفصل الأول 

 5  ) الإداريةالوصاية ( الممارسة على البلدية  الإداريةالرقابة : المبحث الأول 

الرقابة (الممارسة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي  الإداريةالرقابة : المطلب الأول 

  )العضوية 

5  

  5  توقيف أعضاء ا�لس الشعبي البلدي  آلية: الفرع الأول 

  6  ا�لس الشعبي البلدي  إقالة آلية: الفرع الثاني 

  7  ا�لس الشعبي البلدي  إقصاء آلية: الفرع الثالث 

  8  .مجلس الشعبي البلدي علي أعمال ال الإداريةالرقابة : المطلب الثاني 

  8 .التصديق على أعمال ا�لس الشعبي البلدي  آلية:  الأولالفرع 

  9  ..ةالمصادقة الضمني: أولا

  9  .المصادقة الصريحة: ثانيا

  10  . إلغاء أعمال ا�لس الشعبي البلدي آلية: الفرع الثاني 

  10  .الشعبي البلديالبطلان المطلق لأعمال ا�لس : أولا 

  11  .البطلان النسبي لأعمال ا�لس الشعبي البلدي: ثانيا 

  12  .الحلول  آلية: الفرع الثالث 

  13  . الإداريالحلول : أولا 

  13  .الحلول المالي : ثانيا 

  14  .على المجلس الشعبي البلدي كهيئة الإداريةالرقابة : المطلب الثالث 

   15  للرقابة على ا�لس الشعبي البلدي  كآليةالحل  : الفرع الأول 

  16  أثر حل ا�لس الشعبي البلدي : الفرع الثاني 

  17  ةالممارسة على الولاي الإداريةبة الرقا: المبحث الثاني 



 

 

  17  . الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي: المطلب الأول 

  18    .توقيف أعضاء ا�لس الشعبي الولائي  آلية: الفرع الأول 

  19  .ا�لس الشعبي الولائي  إقالة آلية: الفرع الثاني 

  19  .ا�لس الشعبي الولائي إقصاء آلية: الفرع الثالث 

  20  .الرقابة على أعمال الولاية : المطلب الثاني 

  20  .على أعمال الولاية التصديق آلية: الفرع الأول 

  21  .على أعمال الولاية  الإلغاء آلية: الثاني الفرع 

  21  البطلان المطلق : أولا

  22  البطلان النسبي : ثانيا 

  23  الحلول محل ا�لس الشعبي الولائي  آلية: الفرع الثالث 

  23  .الرقابة علي المجلس الشعبي الولائي كهيئة : المطلب الثالث 

  24  الرقابة على ا�لس الشعبي الولائي  الحل كألية: الفرع الأول 

  25  .أثر حل ا�لس الشعبي الولائي  : الفرع الثاني 

  27  .الأول  خلاصة الفصل

  29   الإقليميةمظاهر الرقابة المالية الممارسة على الجماعات : الفصل الثاني 

  30   الإقليميةالرقابة القبلية على مالية الجماعات : المبحث الأول 

  30  الرقابة الممارسة من طرف أجهزة مكلفة قانونا : المطلب الأول 

  31  .رقابة المراقب المالي :  الأولالفرع 

  31  .تعريف المراقب المالي : أولا 

  32  .الأساس القانوني لصلاحيات المراقب المالي: ثانيا

  33  اختصاصات المراقب المالي : ثالثا 

  33  .الدور الرقابي للمراقب المالي  أـ

  34  .ب ـ العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي 

  36  .رقابة المحاسب العمومي : الفرع الثاني 

  36  .تعريف المحاسب العمومي : أولا



 

 

  37  .الأساس القانوني لصلاحيات المحاسب العمومي : ثانيا

  37  .في تصنيفات المحاسب العمومي : ثالثا 

  38  .مسؤولية المحاسب العمومي : رابعا 

  39  .الأثار المترتبة عن رقابة المحاسب العمومي: خامسا 

رقابة المجالس الشعبية المنتخبة والسلطات الوصية على ميزانية : المطلب الثاني 

  .الجماعات الإقليمية 

39  

  40  .الإقليميةرقابة ا�الس الشعبية المنتخبة المحلية على ميزانية الجماعات  :الفرع الأول 

  40  .رقابة ا�الس الشعبية البلدية على مالية البلدية : أولا 

  41  .رقابة ا�الس الشعبية الولائية لميزانية الولائية : ثانيا 

  42  .لإقليمية رقابة سلطة الوصاية على ميزانية الجماعات ا: الفرع الثاني 

  43  .رقابة الوالي على ميزانية البلدية : أولا 

  44  الوزير في ضبط ميزانية الولاية  سلطات: ثانيا

  46  .الإقليميةالجماعات  اليةبعدية على مالرقابة ال: المبحث الثاني 

  46  .الإقليميةرقابة المفتشية العامة للمالية على مالية الجماعات : المطلب الأول 

  47  .تنظيم و هيكلة المفتشية العامة للمالية : الفرع الأول 

  47  .: تعريف المفتشية العامة للمالية : أولا 

  47  .تنظيم المفتشية العامة للمالية : ثانيا 

  48  .:طريقة عمل المفتشية العامة للمالية : ثالثا

  49  .صلاحيات المفتشية العامة للمالية: الفرع الثاني 

  50  .نتائج الرقابة الممارسة من طرف المفتشية العامة للمالية : الفرع الثالث 

  51  .رقابة مجلس المحاسبة : المطلب الثاني 

  52  .تشكيلة مجلس المحاسبة و تنظيمه: الفرع الأول 

  52  . الإداريالتشكيل : أولا

  53  . التشكيل القضائي: ثانيا 

  53  مجلس المحاسبة  ختصاصإ: الفرع الثاني 



 

 

  54  .حق الاطلاع و سلطة التحري : أولا 

  54  رقابة نوعية التسيير : ثانيا 

  55  .في مجال تسيير الميزانية و المالية  نضباطالإرقابة : ثالثا 

  55  .مراجعة حسابات الأمرين بالصرف و المحاسبيين العموميين : رابعا 

  56  .الإقليميةنتائج الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة على ميزانية الجماعات  :الفرع الثالث 

  57  .نتائج الرقابة على نشاط المحاسب العمومي : أولا 

  58  .نتائج الرقابة على نشاطات الأمر بالصرف : ثانيا 

  59  .الثاني خلاصة الفصل 

  62-61  .خاتمة ال

  69-64  .المصادر و المراجع 

    .الملاحق 

    .الفهرس 

    الملخص
 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  



 

 

  :الملخص 

تناولت هذه المذكرة ، موضوع الرقابة على الجماعات الإقليمية في الجزائر أين تطرقنا للرقابة الإدارية الممارسة  على 

التي تقوم عليها هذه الرقابة ، و كذا الرقابة المالية الممارسة على  الآلياتو ) الولاية ــ البلدية (   الإقليميةالجماعات 

  .الجماعات الإقليمية و الأجهزة و الهيئات المكلفة قانونا التي تقوم عليها هذه الرقابة 

ى و من خلال دراستنا للرقابة الممارسة على الجماعات الإقليمية توصلنا إلى أن المشرع الجزائري فرض رقابة مشددة عل

ا�الس المنتخبة المحلية محاولا بذالك القضاء على كل أنواع الفساد الإداري ، و بالرغم من شدة هذه الرقابة و تأثيرها 

، إلا أ�ا تتمتع بأهمية بالغة و تتضح من خلال تدخل الوصاية من حين لأخر لتصحيح عمل هذه الجماعات ، من 

  .ة المحلية أجل عمل إداري خالي من العيوب لتحقيق التنمي

كما أن المشرع الجزائري فرض رقابة مضاعفة على الجماعات الإقليمية ، من خلال تعدد أوجه الرقابة الممارسة على 

الجماعات الإقليمية ، عن طريق الرقابة القبلية التي يقوم �ا المراقب المالي و المحاسب العمومي و الرقابة البعدية التي 

لمفتشية العامة للمالية و رقابة شعبية تقوم �ا ا�الس المنتخبة و رقابة وصائية تقوم �ا سلطة يمارسها مجلس المحاسبة و ا

 .الوصاية و هذا ما يؤدي أحيانا إلى تحقيق نتائج عكسية في تعطيل العمل الإداري و البيروقراطية و مردودية أقل 

 –مجلس المحاسبة –الرقابة المالية  –الرقابة الإدارية  –الجماعات الإقليمية  –الرقابة  :الكلمات المفتاحية 

  .المحاسب العمومي  –المراقب المالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Résumé : 
Cette mémoire aborde le thème du contrôle les collectivités locales en Algérie, où 
nous avons traité du contrôle administratif exercé sur des collectivités locales (la 
commune - la willaya) et des mécanismes sur lesquels ce contrôle repose, ainsi que 
du contrôle financier exercé sur les collectivités locales et organismes légalement 
mandatés sur lesquels ce contrôle repose. 
À travers notre étude de la censure pratiquée sur les collectivités locales, nous 
sommes arrivés à la conclusion que le législateur algérien imposait un contrôle 
strict surles Assemblées populaires élus pour tenter d'éliminer toutes sortes de 
corruption administrative. Corriger le travail de ces collectivités pour un travail 
administratif sans faille pour aboutir au développement local. 

Par ailleurs, le législateur algérien a imposé un double contrôle sur les collectivités 
locales, à travers la multiplicité des contrôles exercés sur les collectivités locales , à 
travers le contrôle tribal exercé par le contrôleur fin 

ancier et l'expert-comptable, et le contrôle a posteriori exercé par le cour de compte 
et l'Inspection générale des finances, et le contrôle populaire exercé par  les 
Assemblées populaires élus, et le contrôle de tutelle basé Il a le pouvoir de tutelle, 
ce qui conduit parfois à des résultats négatifs en perturbant le travail administratif 
et bureaucratique et est moins rentable. 

 

les mots clés : 

Contrôle - les collectivités locales  - Contrôle administratif - Contrôle 

financier - Conseil comptable - Contrôleur financier - Expert-comptable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

abstact :  

 

This thesis addresses the theme of control over local authorities in 
Algeria, where we have dealt with the administrative control exercised 
over local authorities (the municipality - the willaya) and the 
mechanisms on which this control is based, as well as the financial 
control exercised over the local authorities. local authorities and legally 
mandated bodies on which this control is based. Through our study of 
the censorship practiced on local communities, we came to the 
conclusion that the Algerian legislator imposed strict control on elected 
popular assemblies in an attempt to eliminate all kinds of 
administrative corruption. Correct the work of these communities for 
flawless administrative work to lead to local development. In addition, 
the Algerian legislator has imposed a double control on the local 
communities, through the multiplicity of controls exerted on the local 
communities, through the tribal control exerted by the controller fin 
former officer and accountant, and the a posteriori control exercised by 
the court of account and the General Inspectorate of Finance, and the 
popular control exercised by the elected People's Assemblies, and the 
supervisory control based He has the supervisory power , which 
sometimes leads to negative results by disrupting administrative and 
bureaucratic work and is less profitable. 

 

Key works. 

 Control - Regional groups - Administrative control - Financial control - 
Accounting advice - Financial controller - Chartered accountant. 

  


